559
الدراسة التطبيقية [سورة الأنعام]





سورة الأنعام

64-1- قال تعالى : ( ((( (((( (((( (((((( ((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( [الأنعام :58].
موهم التعارض من السنة :
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ( : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحـد ، قال : « لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال(
)، فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب(
)، فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني ، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فناداني ملك الجبال ، فسلم علي ، ثم قال : يا محمد ، فقال : ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين(
)، فقال النبي ( : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً »(
).
وجه التعارض المتوهم : 
تدل الآية الكريمة على أنه لو كان أمر وقوع العذاب الذي يطلبه المشركون إلى النبي ( لأوقعه بهم ، والحديث يفيد أنه عُرض على النبي ( عذابهم واستئصالهم ، فاستأنى بهم ، وطلب عدم إهلاكهم(
).

دفع موهم التعارض :

لقد وصف الله تعالى محمداً ( في القرآن أنه رحمة للعالمين جميعا ، ولم يصف بذلك غيره من الأنبـياء ، فقال سبحانه : (  (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((  ﴾ [ الأنبياء : 107] ، وامتن سبحانه على هذه الأمة بإرساله إليهم رسولاً من جنسهم ، ويتحدث بلغتـهم ، وجعله رؤوفاً رحيماً بهم فقال : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ﴾ [التوبة :128] ، وقال تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( ([ آل عمران : 159].
وجـاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال : قيل : يا رسول الله ادع على المشركين ، قال : « إني لم أبعث لعاناً ، وإنما بعثت رحمة »(
).

ومن مظاهر رحمة النبي ( بأمته ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ، حين عُرض عليه إهلاك قومه ، واستئصالهم لمـّا لم يستجيبوا لدعوته ، وآذوه ، فاختار عدم إهلاكهم ، وسأل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئاً.

قال ابن حجر : « وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي ( على قومه ، ومزيد صبره وحـلمه ، وهو موافق لقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( (( ، وقوله : ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( »(
). 
هذا وقد سلك أهل العلم ـ في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((( (((( (((( (((((( ((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (( [ الأنعام :58] وبين حديث عائشة رضي الله عنها السابق ـ مسلك الجمع ، وقالوا : إن هذه الآية دلت على أنه لو كان إلى النبي ( وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله ، في وقت طلبهم له ، لأوقعه بهم ، ولعجله عليهم ، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوا وقوع العذاب ، وطلبوا تعجيله في ذلك الوقت ، بل عرض عليه ملك الجبال إهلاكهم ؛ بإطباق الأخشبين عليهم ، فاختار عدم إهلاكهم ، واستأنى بهم ، وسأل الرفق لهم ، راجياً أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً.

وبهذا الجمع قال ابن كثير(
)، ونقله عنه القاسمي(
)، والشنقيطي(
)، وبه تجتمع نصوص الكتاب والسنة ، ولله الحمد والمنة .

(((
65-2- قال تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ الأنعام : 103].
موهم التعارض من السنة :

1- عن جرير بن عبد الله ( قال : كنا جلوساً عند رسول الله ( ، فنظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : « إنكم سترون ربكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تضامون(
) في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروب الشمس ، فافعلوا »(
). 

2- عن أبي سعيد الخدري ( قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ، قال رسول الله ( : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً ؟ » ، قلنا : لا ، قال : « فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ ، إلا كما تضارون في رؤيتهما ... الحديث »(
).

وغيرهما من الأحاديث الواردة في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة (
). 
وجه التعارض المتوهم :

قد يُستدل بقوله تعالى في الآية الكريمة : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( على نفي رؤية الله تعالى مطلقاً ، سواء في الدنيا أو في الآخرة ، وهذان الحديثان وما في معناهما تدل على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة(
).
دفع موهم التعارض :

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى ، في الآخرة بأبصارهم ، جهرة كما يرى القمر ليلة البدر ، بدليل قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( [ القيامة :22 ، 23] ، وقولـه تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [ يونس :26] على أن الحسنى هي الجنة ، والزيـادة يعنى بها النظر إلى وجه الله الكريم ، كما يـدل على ذلك قوله تعالى عن الكفار : ( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [ المطففين:15].

وقد جاءت السنة بذلك في أحاديث كثيرة منها ما تقدم في حديثي جرير بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما .

قـال ابن كثير : « وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وأنس ، وجرير ، وصهيب ، وبلال ، وغير واحد من الصحابة ، عن النبي ( أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة ، في العرصات ، وفي روضات الجنات ، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه ، آمين »(
). 
وقد حكى إجماع السلف على إثبات الرؤية عدد كبير من علماء الإسلام منهم الدارمي(
)، والبيهقي(
)، وأبو الحسن الأشعري(
)، وابن عطية(
)، وأبو العباس القرطبي(
)، والنووي(
)، وابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، والسفاريني(
).

قال ابن تيمية عندما ذكر الفرق التي تنكر الرؤية : « ... وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي ( ، وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام ، من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة »(
).

وقال ابن القيم : « وقد دل القرآن ، والسنة المتواترة ، وإجماع الصحابة ، وأئمة الإسلام ، وأهل الحديث عصابة الإسلام ، ونزل الإيمان ، وخاصة رسول الله ( على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً ، كما يرى القمر ليلة البدر ، وكما ترى الشمس في الظهيرة »(
). 

كمـا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا ، باستثناء ما حصل من النزاع في رؤية النبي ( لربه تعالى(
).
هذا وقد نفى بعض أهل العلم وجود تعارض بين قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ الأنعام : 103] والأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ؛ لأن الإدراك المنفي في الآيـة هو الإحاطة بالشيء ، وهو قدر زائد على الرؤية ، فالله سبحانه وتعالى لم ينفِ الرؤية ، وإنما نفى الإدراك في كل أحواله في الدنيا والآخرة ، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر ، وبدونه ، فالرب تبارك وتعالى يرى ولا يدرك ، كما يعلم و لا يحاط به علماً(
).

وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية ، فقد قال ابن عباس : « قوله :  ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ( يقول : لا يحيط بصر أحد بالملك »(
)، وعن عطية العوفي أنه قال في قوله : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( [ القيامة : 22 ، 23] : « هم ينظرون إلى الله لا تحيط به أبصارهم من عظمته ، وبصره يحيط بهم ، فذلك قوله : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( الآية » (
). 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ الشعراء :61، 62].

قال ابن حزم : « ففرَّق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقاً جلياً ؛ لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ... وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضا ، فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل ، ونفى الله الإدراك بقول موسى عليه السلام : ( (((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((((  ( ...فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل ، ولم يدركوهم ، ولا شك أن ما نفاه الله عز وجل غير الذي أثبته ، فالإدراك غير الرؤية »(
).

قال الزجاج : « فأمـا ما جاء من الأخبار في الرؤية ، وصح عن رسول الله فغير مدفوع ، وليس في هذه الآية دليل على دفعه ؛ لأن معنى هذه الآية معنى إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته ، وهذا مذهب أهل السنة والعلم والحديث »(
). 

وقال ابن كثير : « وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك ، فإن الإدراك أخص  من الرؤية ، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم »(
). 

بـل يمكن أن يقال : إن قولـه تعالى :  ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ( يدل على إثبات الرؤية ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، ونقله عنه ابن القيم ، فقال : « والاستدلال بهذا ـ أي بهذه الآية ـ أعجب ، فإنه من أدلة النفاة ، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه ، وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله ، إلا وفي الدليل ما يدل على نقيض قوله ، فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها ، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال ، ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم ، إذا لم يتضمن أمراً وجودياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية ... فلو كان المراد بقوله : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال ؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك ، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار ، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض ، فإذاً المعنى أنه يرى ، ولا يدرك ولا يحاط به »(
).     

وعلى فرض أن الآية تدل على نفي رؤية الله مطلقاً ، والتسليم بوجود تعارض بين قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( والأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ، فإن أهل العلم سلكوا في دفع ذلك التعارض مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( محمول على نفي الرؤية في الـدنيا ، بدليل ما جاء في الأحاديث الصحيحة ، والصريحة التي تؤكد وقوع الرؤية في الآخرة ، وما أجمع عليه أهل العلم من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ، كما سبق .

وهذا الوجه مروي عن ابن عباس ( ، والحسن ، ومقاتل(
)، وذهب إليه الإمام أحمد(
)، وابن قتيبة(
)، وعزاه ابن جرير إلى بعض أهل التأويل(
)، واحتمله أبو الحسن 

الأشعري(
)، كما ذهب إليه ابن جزي(
)، ونقله ابن حجر عن ابن بطال(
).
قال ابن قتيبة : « وأما قوله تعالى :  ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ( ... فليس ناقضاً لقول رسول الله ( : « ترون ربكم يوم القيامة » ؛ لأنه أراد جل وعز بقوله : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( في الدنيا »(
).

وقال ابن جرير : « وقال آخرون : معنى ذلك لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا ، وأما في الآخرة فإنها تدركه... قالوا : وقد أخبر الله أن وجوها يوم القيامة إليه ناظرة ، قالوا : فمحال أن تكون إليه ناظرة ، وهي له غير مدركة رؤية ، قالوا : وإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير جائز أن يكون في أخبار الله تضاد وتعارض ، وجب وصح أن قوله : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( على الخصوص ، لا على العموم ، وأن معناه : لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة »(
).

الوجه الثاني : أن قولـه تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( عام يراد به الخصوص ؛ أي لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة ، أما أبصار المؤمنين فإنها تراه في الآخرة.

ويدل لذلك قوله تعالى عن الكفار : ( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( 
[ المطففين:15].
وهذا الوجه عزاه ابن جرير إلى بعض أهل التأويل(
)، واحتمله أبو الحسن الأشعري(
)، وذكره الماوردي(
)، وابن عطية(
).

الوجه الثالث : أن قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (( عام في نفي رؤية جميع الأبصار لله سبحانه وتعالى ؛ لأن لفظ ( الأبصار ) معرف بأل الاستغراقية ، فيشمل جميع الأبصار المؤمنة والكافرة ، وهذا العموم مخصص بالأدلة من القرآن والسنة التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة .

وهذا الوجه ذكره الرازي(
)، وذهب إليه أبو العباس القرطبي قائلاً : « وأيضاً فإن الأبصار عموم ، وهو قابل للتخصيص ، فيخصص بالكافرين »(
)، ونسبه ابن كثير إلى بعض السلف(
).

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من نفي وجود التعارض بين قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ( والأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ، هو الأقرب ؛ لأن المنفي في الآية هو الإدراك بمعنى الإحاطة بالشيء ، وهو قدر زائد على الرؤية ، كما تقدم.

وعلى فرض وجود إيهام تعارض بينهما فالجمع بينهما يكون بأحد أوجه الجمع الثلاثة السابقة ، فكلها محتملة ، وبها تتفق الآية مع الأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ، ويندفع ما قد يتوهم من التعارض بينهما ، ولله الحمد والفضل.

(((
66-3- قال تعالى :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [ الأنعام : 121].
موهم التعارض من السنة :
1- عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ ، فقال : « سموا عليه أنتم وكلوا » ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر(
) .

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : « المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليسم وليذكر اسم الله ، ثم ليأكل »(
).

3- عن أبي هريرة ( قال : جاء رجل إلى النبي ( فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي ( : « اسم الله على كل مسلم »(
) .

4- عن الصلت السدوسي(
)قال : قال رسول الله ( : « ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله ، أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله »(
).

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب التسمية ، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد ، سواء أكان ترك التسمية عمداً أم سهواً ؛ لأن الأصل في النهي التحريم ، والأحاديث قد يفهم منها عدم وجوب التسمية ، وأن يحل أكل ذبيحة المسلم ، وإن لم يذكر اسم الله عليها عمداً أو سهواً(
). 

دفع موهم التعارض :

أجمـع المسلمون على مشروعية التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر(
).

واختلفوا في هل هي واجبة فلا يحل أكل متروك التسمية ، أو سنة فيحل الأكل سواء أكان تركها عمداً أم سهواً ؛ وذلك بناءً على استدلالهم بالآية والأحاديث المتقدمة وغيرها(
).
والأحاديث السابقة التي يوهم ظاهرها التعارض مع قوله تعالى :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [ الأنعام : 121]  تنقسم إلى قسمين :

أحدهما : ضعيف الإسناد ، وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال : « المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ، ثم ليأكل » ، وحديث أبي هريرة ( قال : جاء رجل إلى النبي ( فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل منـا يذبح وينسى أن يسمي ؟، فقال النبي ( : « اسـم الله على كـل مسلم » ، وحديث الصلت السدوسي قال : قال رسول الله ( : « ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله ، أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله » فقد تقدم في تخريجها والحكم عليها أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف والصواب أنه موقوف ، وحديث أبي هريرة ( حديث مجمع على ضعفه ، وحديث الصلت السدوسي حديث مرسـل ضعيف.

ومادام أن الأحاديث الثلاثة السابقة ما بين موقوف وضعيف ومرسل ، فهي لا تقوى على معارضة الآية وما في معناها من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية ، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد عمداً أو سهواً ، فتبقى الآية وهذه الأحاديث سالمة عن المعارضة.

وقد رام بعض أهل العلم التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة وبين قوله تعالى : (  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ( ـ مع كون هذه الأحاديث لا تقاوم الآية ـ فذكروا في ذلك وجهين :

الوجه الأول : أن الآية تحمل على متروك التسمية عمداً ، والأحاديث محمولة على من ترك التسمية ناسياً.

واستدلوا بقوله تعالى في الآية :(  ((((((((( (((((((( ( ( ، وقالوا : إن الأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق .

كما أن حديثي ابن عباس وأبي هريرة جاء فيهما التصريح بالنسيان ، ففي حديث ابن عباس قوله : « فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ، ثم ليأكل » ، وفي حديث أبي هريرة قال السائل : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟.

وهذا الوجه قال به ابن قدامة(
)، ورجحه الغزالي(
). 

الوجه الثاني : أن الآية عامة في النهي عن متروك التسمية عمداً وسهواً ، وهذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بحل أكل متروك التسمية نسياناً.

وهذا الوجه احتمله الغزالي(
).

ولا يخفى ضعف هذين الوجهين ؛ لأن مبناهما على صحة هذه الأحاديث ، وقد تقدم في الكلام عليها ، أنها مابين موقوف ، وضعيف ، ومرسل ، فهي لا تقوى على تخصيص الآية ، أو تأويلها وحملها على غير ظاهرها ، والله أعلم.  

والآخر : صحيح الإسناد : وهو ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوماً يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي ( : « سموا عليه أنتم وكلوا ». 

قال ابن رشد ـ بعد أن ذكر خلاف العلماء في حكم التسمية ـ : « وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر ، فأما الكتاب فقوله تعالى :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ( وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه ـ ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها »(
).
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وحديث عائشة رضي الله عنهما مسلكي الجمع و النسخ ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث ، وقد اختلفت أنظار أهل العلم في الجمع على وجوه ، منها ما يلي :
الوجه الأول : أن الآية محمولة على أن المراد بها ما ذبح لغير الله ، أو ذكر عليه غير اسمه ، أو يراد بها الميتة ، وأما ما ذبحه المسلم بدون ذكر التسمية ، فهو غير داخل فيما نهت عنه الآية ، وبهذا تكون موافقة للأحاديث في عدم وجوب التسمية ، وأنه يحل أكل متروك التسمية عمداً وسهواً .

وإلى هذا ذهب الشافعي وأصحابه(
)، ونقل عن الإمام أحمد(
)، واستحسنه أبو العباس القرطبي من المالكية(
)، والقاسمي(
).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي:

1- قوله تعالى في الآية : ( ((((((((( (((((((( ( ( قالوا : والفسق في ذكر غير اسم الله كما قال في آخر السورة : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ـ إلى قوله ـ : ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( [ الأنعام : 145] ، أما أكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية فإنه لا يعد فسقاً.

قال النووي : « وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها ـ أي الآية ـ على ما ذكرناه ـ أي على ما ذبح لغير الله ـ ليجمع بينها وبين الآيات السابقات ـ أي التي فيها الأمر بالتسمية ـ وحديث عائشة »(
).
2- قوله تعالى في الآية : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( [ الأنعام : 121] ، قالوا : وهذه المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة كما في سبب نزول الآية عن ابن عباس أن ناساً من المشركين ، قالوا للمسلمين تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما يقتله الله(
)، فهذه المناظرة مخصوصة بأكل الميتة . 
3- قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ، قالوا : وهذا مخصوص بما ذبح على اسم النصب ، يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم آلهة الأوثان ، فقد رضيتم  بإلهيتها ، وذلك يوجب الشرك(
).
الوجه الثاني : يحمل النهي في قوله :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ( على كراهة التنزيه ، وليس على التحريم .

ونسب هذا الوجه من الجمع إلى بعض الشافعية(
).

الوجه الثالث : يحمل الحديث على أن النبي ( أراد دفع ما يوجد في نفس الآكل من شك في التسمية ، وتنبيهه إلى ما يشرع في حقه ، وهو التسمية عند الأكل ، وليس المقصود بيان حكم التسمية عند الذبح ، وأنه لا يضـير تركها ، وإباحة الأكل من متروكها ، وإلا لقال : وما عليكم من ترك التسمية. 

ويؤيد ذلك أن السائلين قد تقرر عندهم وجوب التسمية ، وإلا لما سألوا عن اللحم الذي لا يعلمون ، أذكر اسم الله عليه أم لا ، كما يؤيده أن القوم المذكورين في حديث عائشة رضي الله عنها مسلمون ، والأصل في المسلم أن يسمي عند الذبح. 

وبهذا يكون حديث عائشة رضي الله عنها موافقاً للآية في الدلالة على وجوب التسـمية ، وأنه لا يحل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد(
). 
قال الطيبي : « قوله : « اذكروا أنتم اسم الله وكلوا » من الأسلوب الحكيم كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها ، فالذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليها ، نظيره قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة : 189] » (
).  
ثانياً : مسلك النسخ :
نسب ابـن رشد إلى الإمام مالك القول بأن الآية ناسخة لحديث عائشة رضي الله عنها ، وأنه تأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام(
).
التوجيه والترجيح  :

لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التسمية عند إرسال الصيد وعند الذبح ، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، فقال تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( (  ([المائدة : 4 ] ، وقال سبحانه : ( ((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( [الأنعام : 118] ، وقال سبحانه : ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( (( [الأنعام : 119] ، وقال عز من قائل :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ( [الأنعام : 121]. 
وجاء في حديث عدي بن حاتم ( أن النبي ( قال له : « إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ، قلت : فإن أكل ، قال : فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك ، إنما أمسك على نفسه ، قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر ، قال: لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على الآخر »(
)، وفي حديث رافع بن خديج ( أن النبي ( قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل »(
)، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية ، والنهي عن الأكل من متروكها.

وأما حديث عائشة ( فهو لا يدل على عدم الوجوب ، بل إنه يشعر بالوجوب ؛ لأنه قد تقرر عند السائلين وجوب التسمية ، وإلا لما سألوا عن ذلك ، كما أنه لو لم تكن التسمية واجبة ، لقال لهم النبي ( : وما عليكم من ترك التسمية ، فجواب النبي ( بقوله : « سموا أنتم وكلوا » لا يفهم منه سقوط التسمية ، وإنما جاء لرفع الشك الموجود في نفوس السائلين ؛ لحداثة عهد الذابحين بالكفر والشرك ، وليبين لهم أن الإيمان وإن حصل حديثاً فهو أصل يعتمد عليه ، وتحمل أعمال صاحبه على الصلاح.

وهذا هو معنى الوجه الثالث من أوجه الجمع السابقة.

وأما الوجه الأول من أوجه الجمع ، وهو أن المراد من الآية هو ما ذبح لغير الله ، أو ما مات بغير تذكية ، دون متروك التسمية ، فهو تخصيص للآية بغير مخصص(
) ؛ لأن ( ما ) في قوله :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ( موصولة ، والموصولات من صيغ العموم ، فهي تشمل الميتة بدليل سبب النزول ، وما ذبح لغير الله ، أو ذكر عليه غير اسمه ؛ لاتصافه بالفسق ، كما تشمل متروك التسمية عمداً وسهواً(
)، وتخصيص ذلك العموم يحتاج إلى دليل.

وأيضاً هذا الوجه مبني على سبب نزول الآية ، وأنها نازلة في الميتة ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

قال الجصاص : « نزول الآية على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليه ، بل الحكم للعموم ، إذا كان أعم من السبب ، فلو كان المراد ذبائح المشركين لذكرها ، ولم يقتصر على ذكر ترك التسمية ، وقد علمـنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل مثل ذلك ، على أنه لم يُرد ذبائح المشركين ، إذ كانت ذبائحهم غير مأكولة سموا الله عليها أولم يسموا ، وقد نص الله تعالى على تحريم ذبائح المشركين في غير هذه الآية وهو قوله تعالى :  ( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [ المائدة : 3 ]، وأيضاً فلو أراد ذبائح المشركين ، أو الميتة لكانت دلالة الآية قائمة على فساد التذكية بترك التسمية إذ جعل ترك التسمية علماً لكونه ميتة ، فدل ذلك على أن كل ما تركت التسمية عليه فهو ميتة ، وعلى أنه قد روي عن ابن عباس ما يدل على أن المراد التسمية دون ذبيحة الكافر ، وهو ما رواه إسرائيل(
) عن سماك(
) عن عكرمة عن ابن عباس : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((((  ( [ الأنعام : 121] ، قال : كانوا يقولون : ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه ، فقال الله تعالى :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( فأخبر ابن عباس في هذا الحديث أن المجادلة منهم كانت في ترك التسمية ، وأن الآية نزلت في إيجابها ، لا من طريق ذبائح المشركين ، ولا الميتة »(
).  
وقال المنبجي : « ولا يجوز حمل الآية على تحريم الميتة ؛ لأنه صرف الكلام إلى مجازه مع إمكان الإجراء على حقيقته ، كيف وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية »(
).  

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( ( ، وقولهم إن أكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية لا يعد فسقاً ، وأن ذلك محل إجماع ، ففيه نظر ، فإطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعاً ، كما قال ذلك الشوكاني(
).

وقال الجصاص : « قوله : ( ((((((((( (((((((( ( ( عـائد على الجميع من المسلمين وغيرهم ، وقيام الدلالة على خصوص بعضهم ، غير مانع بقاء حكم الآية في إيجاب التسمية على المسلم في الذبيحة ، وأيضاً فإنا نقول من ترك التسمية عامداً مع اعتقاده لوجوبها هو فاسق ، وكذلك من أكل ما هذا سبيله مع الاعتقاد ؛ لأن ذلك من شرطها فقد لحقته سمة الفسق ، وأما من اعتقد أن ذلك في الميتة ، أو ذبائح أهل الشرك دون المسلمين ، فإنه لا يكون فاسقاً لزواله عن حكم الآية بالتأويل »(
).

وبهذا يتبين ضعف الوجه الأول وأدلته.

وأما الوجه الثاني ، وهو حمل النهي في الآية على الكراهة ، فيحتاج إلى دليل ؛ لأن الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة.

وقد رد هذا الوجه ابن العربي بقوله : « وقوله :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( نهي محمول على التحريم ، ولا يجوز حمله على الكراهة ، لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ، ولا يجوز أن يتبعض ، وهذا من نفيس علم الأصول »(
).  

وأما مسلك النسخ فيمكن أن يناقش بما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، فقد سبق ذكر أوجه الجمع ، والمختار منها.
2- أنه لا يوجد ما يدل على صحة النسخ في هذه المسألة ، بل الدليل يدل على عدم النسخ ، كما قال ابن عبد البر : « وهذا قول ضـعيف لا دليل على صحته ، ولا يعرف وجه ما قال قائله ، وفي الحديث نفسه ـ يعني حديث عائشة المدعى نسخه ـ ما يرده ؛ لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل ، فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه »(
).
3- أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ، لكي يعلم المتقدم من المتأخر من الأدلة ، والذي يظهر أن الآيـة نازلة في مكة ؛ لأن الأنعام مكية ، وهذا الحديث كان بالمدينة ، فكيف يتصور نسخ الآية للحديث مع كونها متقدمة عليه. 
قال ابن عبد البر : « ومما يدل أيضاً على بطلان ذلك القول ، أن هذا الحديث كان بالمدينة ، وأن أهل باديتها إليهم أشير بالذكر في ذلك الحديث ، ولا يختلف العلماء أن قوله عز وجل :(  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( نزل في سورة الأنعام بمكة ، وأن الأنعام مكية ، فهذا يوضح لك أن الآية قد كانت نزلت عليه ، بخلاف ظن من ظن ذلك ، والله أعلم »(
).

وبهذا يتبين ضعف القول بالنسخ في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .

(((
67-4- قال تعالى : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [ الأنعام : 145] (
).
موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي ثعلبة الخشني ( أن رسول الله ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع(
).

2- عن ابن عباس ( أن رسول الله ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير(
).

3- عن علي بن أبي طالب ( أن رسول الله (  نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل الحمر الإنسية(
).
وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم تناول شيء من المطعومات سوى المذكورات في الآية الكريمة(
).

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر الآية الكريمة أنه لم يحرّم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها ؛ وهي : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ؛ لأن النفي والإثبات في الآية من أقوى صيغ الحصر ، فالآية حصرت التحريم في تلك المذكورات ، أما ما عداها مما لم تنص عليه الآية فحلال ، وهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم مطعومات أخرى غير ما ذكر في الآية منها : كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية(
). 
دفع موهم التعارض : 
لقد نفى جمهور أهل العلم وجود تعارض بين قوله تعالى :(  ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (...الآية( [ الأنعام : 145] ، وبين الأحاديث التي تدل على تحريم مطعومات أخرى ، غير ما ذكر في الآية ، ومن ذلك : تحريم ماله ناب من السباع ، وماله مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ؛ لأن المحرمات الواردة في الأحاديث حرمت بعد نزول الآية ،  فالآية حصرت وأخبرت بما كان في الشرع من تحريم المطعومات وقت نزولها ، وهذا لا يمنع ولا ينافي إمكانية حدوث تحريم لأشياء أخرى من  المطعومات بعد ذلك ، فكل محرم جاء في الكتاب ، أو حرمه رسول الله ( ، فهو مضموم إلى هذه الآية ، وزيادة على ما ذكر فيها. 
ويؤيد ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة ، ولم تكن الفرائض قد تكاملت ، ولا المحرمات قد تتامت ، كما يقوي ذلك التعبير بلفظ الماضي في قوله : ( ((( (((( ((((((( ((
). 
وقد جعل ابن العربي نظير هذه الآية قول النبي ( : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو قتل نفساً بغير نفس »(
) ، وقال : « ثم ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، ولم يعد ذلك نسخاً ، وإنما هو زيادة بيان ... إذ لم تأتِِ الشريعة جملة واحدة ، وإنما وضعت نوعاً نوعاً ، وفوجاً فوجاً »(
).

ومن نظائر هذه الآية أيضاً نكاح المرأة على عمتها ، وعلى خالتها ، مع قوله : 
( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( [النساء : 24] ، وقضاء النبي ( بالشاهد مع اليمين ، مع قوله تعالى : ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( [البقرة :282 ] (
). 
وممن نفى وجود التعارض من أصله بين هذه الآية وتلك الأحاديث ابن عبد البر(
)، والمازري(
)، وابن عطية(
)، واختار ذلك ابن الجوزي(
)، وأبـو العباس القرطبي(
)، والنسفي(
)، وأبو حيان(
)، وابن القيم(
)، والبيضاوي(
)، وأبو السعود(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، والشنقيطي(
)، وقال القرطبي : « على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر »(
).

قال الشنقيطي : « الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور ، من أن كل ما ثبت تحريمه بطريقة صحيحة ، من كتاب أو سنة فهو حرام ، ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات ، ولا يكون في ذلك مناقضة للقرآن ؛ لأن المحرمات المزيدة عليها حرمت بعدها ، وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف زمنهما في وقتهما ، وقد اشترط عامة النظار في التناقض اتحاد الزمان ؛ لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في وقتها ، كما لو قلت : لم يستقبل بيت المقدس ، قد استقبل بيت المقدس ، وعنيت بالأولى ما بعد النسخ ، وبالثانية ما قبله ، فكلتاهما تكون صادقة ... فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حراماً غير الأربعة المذكورة ، فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك ، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمرٍ جديدٍ ، فذلك لا ينافي الحصر الأول ؛ لتجدده بعده ، وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى »(
). 

وقد سلك بعض أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :(  ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (...الآية ( [ الأنعام : 145] وهذه الأحاديث ، مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث ، وإليه صار طائفة من أهل العلم ، وقد تنوعت أوجه الجمع لديهم ، ومنها ما يلي :

الوجه الأول : أن الآية عامة في حل جميع المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها ، وهي : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ؛ لأن قوله : ( (((((((((  (نكرة في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي من صيـغ العموم ، كما أن قـوله في الآيـة : ( (( (((((( ( فعل مضارع منفي بـ ( لا ) وذلك من صيغ العموم(
)، والسنة مخصصة لذلك العموم في الآية ، بتحريم ما جاء في الأحاديث من كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ؛ وغيرها.

وهذا الوجه ذهب إليه الطحاوي(
)، والجصاص(
)، ورجحه مكي بن أبي طالب(
)، وإليه ذهب ابن العربي فعد هذه الآية من الآيات التي خرجت عن النسخ إلى التخصيص(
)، واستحسنه ابن الجوزي(
)، وذكره الشوكاني(
).

قال الطحاوي في كلامه عن  تحريم الحمر الأهلية : « فيجعل ما جاء عن رسول الله ( من ذلك مستثنى من تلك الآية ـ ؛ أي قوله تعالى : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ـ غير مخالف لها ، حتى لا يضادَّ القرآن السنة ، ولا السنة القرآن »(
).
الوجه الثاني : أن الآية عامة أريد بها الخصوص ، ويكون معناها : لا أجد فيما أوحي إلي محرماً مما كنتم تأكلونه وتستحلونه إلا هذه المحرمات الأربعة ، وما عداها فهو حلال ؛ لأن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث ، وتحل أشياء على أنها من الطيبات ، فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منها. 

وأما ما كان يجتنبه المشركون ولا يأكلونه ، كذي الناب من السباع ، وذي المخلب من الطير ، والحمر الأهلية ونحوها ، فلم تتعرض له الآية ، فعلى هذا فالآية لا تنافي ما جاء تحريمه في آيات أخرى من القرآن أو في السنة ، إضافة إلى ما حرم فيها. 

وهذا الوجه مروي عن طاوس ، ومجاهد(
)، ورجحه الشافعي(
)، وذهب إليه ابن جرير(
). 

الوجه الثالث : أن الآية جاءت جواباً عن سؤال سئل عنه رسول الله (  ؛ فكان الجواب بقدر السؤال ، وثَمّ محرمات لم يسألوا عنها ، فهي محرمة بحالها ، ومحرمات حرمت بعد ذلك السؤال مما جاء تحريمه في القرآن أو في السنة(
). 
والدليل على ذلك أن الله حرم أشياءً أخرى منها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغيرها ، وحرم الرسول ( ما له ناب من السباع ، أو مخلب من الطير ، وغيرها.

وهذا الوجه احتمله الشافعي(
)، وقال النحاس : « هذا قول حسن صحيح »(
).
الوجه الرابع : أن الآية خاصة في بهيمة الأنعام دون غيرها ، فيكون معنى الآية : لا أجد فيما أوحي إلي محرماً من بهيمة الأنعام ، إلا هذه المحرمات الأربعة ، وما عداها فهو حلال.

وأما ما عدا بهيمة الأنعام ، كذي الناب من السباع ، وذي المخلب من الطير ، والحمر الأهلية ونحوها ، فلم تتعرض له الآية ، فعلى هذا فالآية لا تنافي ما جاء تحريمه في آيات أخرى من القرآن أو في السنة ، إضافة إلى ما حرم فيها. 

وهذا الوجه ذكره الشافعي(
)، والنسفي(
)، وابن حجر(
)، والسعدي(
).

الوجه الخامس : أن معنى الآية : لا أجد ما حرمتموه من المطاعم محرماً ، ولكن أجد هذه الأربعة محرمة ، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً ، ولا يكون الحصر فيه ، كما يكون في الاسـتثناء المتصل ، ولا يمنع ذلك من إمكانية وجود محرمات أخرى بعد ذلك ، في الكتاب ، أو في السنة.

وهذا الوجه ذكره الشافعي ، وجعله والوجه الذي قبله شبيهين(
)، وذهب إليه الزمخشري(
). 

الوجه السادس : أن المـراد بالوحي في قوله : ( ((( (((( ((((((( ((((( ( وحي القرآن فقط ، فيكون معنى الآية : لا أجد فيما أوحي إلى من القرآن محرماً ، إلا هذه الأربعة المذكورة في الآية .

أما المحرمات بوحي السنة على لسان النبي ( كالحمر الأهلية ، وذي النـاب من السباع ، وذي المخلب من الطير ، فلم تتعرض لها الآية.

وهذا الوجه ذكره الرازي(
)، والنسفي(
).   

الوجه السابع : أن الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحاً بعد الاستثناء ، وبعضها يؤخذ من عموم العلة ، وهي قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ( فإن المحرمات كلها رجس ، ويؤخذ تفاصيل الرجس من السنة ، فإنها تفـسر القرآن ، وتبين المقصود منه ، وبناءً على ذلك ، فالمحرمات المزيدة على هذه الآية سواء كانت في القرآن ، أو في السنة فهي لا تنـافي الحصر المذكور في الآيـة ، بل إن الآية أشارت إليها بقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((  (.
وهذا الوجه ذكره أبو حيان(
) ، والسعدي(
). 

ثانياً : مسلك النسخ :

ذهب بعض أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية والأحاديث إلى القول بالنسخ ؛ وقالوا : إن الآية منسوخة بما جاء في السنة من تحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير(
). (
)  

     وممن ذهب إلى القول بالنسخ في هذه المسألة الشنقيطي فقد قال: « وكونه نسخاً أظهر عندي ؛ لأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاً ، فتكون إباحة شرعية لدلالة القرآن عليها ، ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف »(
) .
وكذلك يرى الشنقيطي في موضع آخر أن الآية منسوخة ، من وجه آخر ، وهو أن الزيادة على النص نسخ في مثل هذه الحالة ، وهي فيما إذا كانت الزيادة تثبت ما نفاه النص المزيد عليه ، أو تنفي ما أثبته النص المزيد عليه أيضاً(
). 

التوجيه والترجيح  :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من نفي وجود التعارض بين قولـه تعالى :(  ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (  (((((((((( ... الآية ( [ الأنعام : 145] ، وبين الأحاديث التي تدل على تحريم مطعومات أخرى غير ما ذكر في الآية هو الحـق ؛ لأن تحريم مطعومات في وقتٍ من الأوقات ، والإخبار عنها لا ينافي إمكانية حدوث تحريم لأنواع  أخرى من المطعومات بعد ذلك ، كما أن هذا الأسـلوب  في الإخبار ، والتدرج في التشريع له نظائر متعددة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
وعند من يرى وجود إيهام تعارض بينهما فالجمع بينهما ممكن ، وهو أن يقال : إن الآية عامة في حل جميع المطعومات إلا الأربعة المذكورة فيها ، والسنة مخصصة لذلك العموم في الآية ، بتحريم ما جاء في الأحاديث من كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية وغيرها ، وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجمع السابقة.

أو يقال : إن الآية عامة أريد بها الخصوص فيما كان يستحله العرب ويأكلونه ، فهم كانوا يأكلون أشياء ، ويعدونها من الطيبات ، ويحرمون ويجتنبون أشياء أخرى ، ويعدونها من الخبائث ، فجاءت الآية بإحلال ما كانوا يأكلونه ويعدونه من الطيبات ، إلا الأربعة المذكورة في الآية ، أما ما كان يجتنبه العرب فلم تتعرض له الآية ، ومنه ما جاء تحريمه في هذه الأحاديث وما في معناها ، وعلى هذا فلا تعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة ، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجمع السابقة.

أما بقية أوجه الجمع ففيها نظر ، فالوجه الثالث ، وهو أن الآية جاءت جواباً عن سؤال سئل عنه رسول الله ( ، قد رده ابن العربي بقوله : « دعوى ورود الآية على سؤالٍ لا يقبل من غير نقلٍ يعول عليه ... ولو صح السؤال لما أثر خصوص السؤال في عموم الجواب الوارد عليه ، وقد أجمعنا عليه وبيناه فيما قبل »(
).

والوجـه الرابع وهو أن الآية خاصة في بهيمة الأنعام دون غيرها ، قد قال عنه السعدي : « وهو احتمال قوي ، لولا أن الله ذكر فيها ـ أي في الآية ـ الخنزير »(
) ؛ أي أن ذكر الخنزير يشكل على هذا الوجه ، فقد ذُكر في الآية ، وهو ليس من بهيمة الأنعام.  
كما أن هذا الوجه يشكل عليه تحريم أشياء من بهيمة الأنعام في السنة النبوية غير ما ذكر في الآية كالجَلاّلة(
) والمُجَثَّمة(
).

والوجه الخامس وهو أن الاستثناء في الآية منقطع ، وأن معنى الآية : لا أجد ما حرمتموه من المطاعم محرماً ، ولكن أجد هذه الأربعة محرمة ، فقد قال عنه القاسمي : «  وغير الزمحشري لم يقيده بما ذكر ؛ لأن الأصل الاتصال ؛ ـ أي أن يكون الاستثناء متصلاً ـ وعدم التقييد »(
).

والوجه السادس قد ضعفه الرازي ، بأن الوحي في الآية يتناول كل ما كان وحياً فيشمل وحي القرآن والسنة(
)، ويتأيد ذلك بقوله تعالى : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( [النجم : 3 ، 4]. 
وأما الوجه السابع فيغني عنه ما سبق من نفي وجود التعارض من أصله ، أو الجمع بأوجه مقبولة سالمة من الاعتراض كما تقدم.

وأما مسلك النسخ ، وإن كان له وجاهة ، فلم يرتضـه بعض أهل العلم  ، وردوه بما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.
قال ابن العربي : « فجاء من هذا أن الآية في محل الاجتهاد بالتخصيص بها ، أو التعميم والزيادة عليها ، أو الاقتصار إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال ، ومع هذا كله لا يصح دعوى نسخ فيها إذ لا يمكن إثباته منها ، والله أعلم »(
).

2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (...الآية ( [ الأنعام : 145] ، وبين الأحاديث المتقدمة التي تدل على تحريم مطعومات أخرى ، وذلك واضح من خلال ما تقدم من نفي وجود  التعارض من أصله ، أو من خلال ما سبق من أوجه الجمع المقبولة.
قال المازري : « ولا يمكن تعارضها ـ أي الآية والأحاديث ـ إلا على وجه يمكن فيه البناء ، فإذا أخبر أنه لا يجد محرماً ، ووجدنا نحن محرماً ، حملناه على أنه أوحي إليه به فيما بعد ؛ لأنه لو كان أوحي إليه فيما قبل ، وكان الخبر عاماً صار الخبر كذباً ، وهذا لا يصح »(
).  
3- أن قوله تعالى : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ...الآية (  خبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ(
). 
4- أن قولـه تعالى :  ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ...الآية ( ينفي تحريم ما سوى هذه الأصناف المذكورة بـعد الاستثناء ، ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك ، بل كان ما سوى ذلك عفواً لا تحليل فيه ولا تحريم.

ويـدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [ المائدة : 5 ] ، فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم ، وسورة المائدة مدنية بالإجماع ، وسورة الأنعام مكية بالإجماع ، فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة .

وعلى هذا فتحريم مطعومات أخرى زيادة على ما في آية الأنعام ، كتحريم ذي الناب مـن السباع ، وذي المخلب من الطير ، والحمر الأهلية ونحوها ، تحريم مبتدأ فلا يكون نسخاً ؛ لأنه رفع لمباح الأصل ، وليس رفعاً لحكم شرعي متقدم(
).    

قال ابن القيم : « فتحريم الحمر بعد ذلك ـ أي بعد التحريم المذكور في الآية ـ تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص ، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ؛ ولا مخصص لعمومه ، فضلاً عن أن يكون ناسخاً ، والله أعلم »(
).   

هذا مجمل ما قيل في مناقشة مسلك النسخ في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .

(((
68-5-  قال تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( [ الأنعام:164].
موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي بردة(
)عن أبيه ( لما أصيب عمر جعل صهيب يقول : وا أخاه ، فقال عمر ( : يـا صهيب ، أما علمت أن رسول الله ( قـال : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي »(
).

2- عن عمر ( قال : قال رسول الله ( :« الميت يعذب في قبره بما نيح عليه »(
).

3- عن أبي جحيفة ( قال : سألت علـياً ( هل عـندكم شيء مما ليس في القرآن ، وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ، فقال : والذي فلق الحبة ، وبرأ النسـمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهماً يُعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ، قال : « العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر »(
).

4- عن المغيرة بن شعبة ( قال : ضربت امرأة ضرتها بعامود فسطاط ، وهي حبلى فقتلتها ، قـال : وإحداهما لحيانية ، قال : فجعل رسول الله ( دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة(
) لما في بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ، ولا شرب ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل(
)، فقـال رسول الله ( : « أسجع كسجع الأعراب؟ » ، قال : وجعل عليهم الدية(
).
5- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « فرخ الزنا لا يدخل الجنة »(
). 
6- عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : « إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قـد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيُعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ، أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طُرح في النار » (
).   

7- عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي سفيان ( مع هرقل ، وفيه : أنه دعا بكتاب رسول الله ( الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى(
)، فدفعه إلى هرقل ، فقرأه ، فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، 

يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين(
) »(
).  
8- عن أبي بردة عن أبيه ( عن النبي ( قال : « يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال ، فيغفرها الله لهم ، ويضعها على اليهود والنصارى ، فيمـا أحـسب أنا ، قال أبو روح(
): لا أدري ممن الشك ، قال أبو بردة : فحـدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال : أبوك حدثك هذا عن النبي (  ؟ قلت : نعم »(
).

وجه التعارض المتوهم :
تدل الآية الكريمة على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره ، وأن كل نفسٍ بما كسبت رهينة ، وظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الإنسان يؤاخذ بذنب غيره ، وذلك له صور متعددة منها : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وتحميل العاقلة دية القتل الخطأ ، وعدم دخول ولد الزنا الجنة ، وغير ذلك ، فيكون بين هذه الآية وتلك الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى.
دفع موهم التعارض :

أجمع أهل العلم على أنه لا يعذب أحدٌ بذنب غيره ، كما دل على ذلك قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ([ الأنعام : 164] ، وقوله تعالى :  ( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( [ الأنعام : 164] ، وقول النبي ( لأبي رمثة(
)في ابنه : « أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ، وقرأ رسول الله ( :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( »(
) (
).
وقد سبق في وجه التعارض أن دلالة هذه الأحاديث على أن الإنسان يؤاخذ بذنب غيره له صور متعددة ، في أحاديث مختلفة ، وعلى هذا فدفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وتلك الأحاديث ، سوف يكون لكل صورة على حده ، وذلك على النحو التالي :

الصورة الأولى : دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما جاء في السنة من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، كما تقدم في حديث عمر ( (
)، وذلك أن يقال : 

إن موهم التعارض بين هذه الآية وما جاء في السنة من تعذيب الميت ببـكاء أهله عليه ، قديم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ، بدليل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما مـات عمر ( ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فقالت :رحم الله عمر ، والله ما حدَّث رسول الله ( : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ، ولكن رسول الله ( قال : « إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » ، وقالت : حسـبكم القرآن :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى(
). 

وقد سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذه الأحاديث مسلك الجمع ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث ، وإليه ذهب عامة أهل العلم ، ولكنهم اختلفوا في  الجمع بينهما على وجوه منها ما يلي :

الوجه الأول : أن يحمل قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره في الآخرة  ، أما في الدنيا والبرزخ فإنه يؤاخذ.

قالوا : يدل على المؤاخذة في الدنيا قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( [الأنفال:25]، وحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ، إذا كثر الخبث »(
). 

ويدل على المؤاخذة في البرزخ ما تقدم في حديث عمر ( : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي ».

وهذا الوجه احتمله ابن قتيبة(
)، والقرطبي(
)، وحسنه الكرماني(
). 

الوجه الثاني : أن قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( عام في أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره ؛ لأن الفعل (تزر ) مضارع منفي بـ(لا) ، وذلك من صيغ العموم ، لكن هذا العموم مخصص بالسنة بالأحاديث الواردة في المؤاخذة بذنب الغير.

وإلى هذا ذهب الشوكاني قائلاً : « وأنت خبير بأن الآية عامة ؛ لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي ، والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص ، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الآحادية ، هو المـذهب المشهور الذي عليه الجمهور ، فلا وجـه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم ، ولا ملـجيء إلى تجشم المضايق ؛ لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية »(
).

الوجه الثالث : أن الحديث محمول على من أوصى بالبكاء والنياحة عليه بعد موته ، كما كان  أهل الجاهلية يفعلون ، قال طرفة بن العبد(
) :

فإن مت فانعيني بما أنا أهله         وشقي علي الجيب يا ابنة معبد (
).
فإذا عذب فإنما يعذب بذنبه ؛ لأنه هو المتسبب بالبكاء والنياحة بالوصية بهما.

وإلى هذا الوجه ذهب المزني(
)، والحربي(
)، وبعض الشافعية(
)، والنووي ، ونسبه إلى الجمهور(
) ، ورجحه الشنقيطي(
)، والألباني(
).

الوجه الرابـع : أن الحديث محمول على من أهمل نهي أهله عن البكاء ، والنياحة عليه ، مع علمه أن لهم في ذلك عادة ، أو ظن أنهم يفعلون ذلك ، فإذا عذب فإنما يعذب بذنبه ؛ لأنه فرط في نهيههم عن ذلك .

وهذا الوجه هو الذي يفهم من صنيع عمر ( ، فقد قال ابن حجر : « ويحتمل أن يكون عمر ( كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ، ولم يقع منه ، فلذلك بادر إلى نهي صهيب ، وكذلك نهى حفصة »(
). 

وإليه ذهب داود الظاهري(
) ، وأبو البركات بن تيمية(
) ، وطائفة من أهل العلم(
). 
الوجه الخامس: أن الحديث محمول على من كان البكاء والنياحة من سنته وطريقته ، وإلى هـذا ذهب البخاري حيث بوَّب على ذلك في صحيحه بقوله : بـاب قول النبي ( : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » إذا كان النوح من سنته ؛ لقول الله تعالى :( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( [التحريم:6] ، وقـال النبي ( : « كلكم راع ومسئول عـن رعيته »(
).

فإذا لم يكن من سنته ، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، ثم ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود ( ـ مستشهداً به على ما ذهب إليه ـ أن النبي ( قال : « لا تُقتل نفس ظلـماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل »(
)  (
).

قال ابن حجر : « وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره ، إلا إذا كان له فيه تسبب »(
). 

الوجه السادس : أن الحديث محمول على أن الميت يعذب بما يمدحه به أهله ، أثناء النياحة عليه ، مما هو قبيح ومحرم في الشرع ، كما كان أهل الجاهلية يفعلون ، فقد كانوا ينوحون على الميت ، ويندبونه ويعددون شمائله على زعمهم ، فيقولون مثلاً : يا مرمل النسوان ، ويا ميتم الولدان ، ونحو ذلك ، مما يعدونه شجاعة وفخراً ، وهو حرام شرعاً.

وإلى هذا الوجه ذهب ابن حزم ، والإسما عيلي(
)، وطائفة من أهل العلم(
).  

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

1- حديث أبي موسى الأشعري ( أن النبي ( قال : « الميت يعذب ببكاء الحي عليه ، إذا قالت النائحة : واعضداه ، واناصراه ، واكسباه ، جبذ الميت ،وقيل له: أنت عضدها ، أنت ناصرها ، أنت كاسبها »(
). 

2- حديث النعمان بن بشير(
)رضي الله عنهما قال : أُغمي على عبد الله بن رواحة(
) فجعلت أخته عمرة(
) تبكي : واجبلاه ، وكذا وكذا ، تُعدِّد عليه ، فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لي : أنت كذلك(
).

3- قالوا : وعلى هذا تحمل رواية : « ببعض بكاء أهله » ، إذ ليس كل ما يعددونه من خصاله يكون مذموماً ، فقد يكون من خصاله كرم ، وإعتاق رقاب ، وغير ذلك مما هو ممدوح(
). 

الوجه السابع : أن الحديث محمول على توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به ، فالتعذيب يكون بذنوبه ، ويذكر له النوح والندب توبيخاً له ، فكأنه يقال له : أيها المسيء المستحق للتعذيب أمثلك يندب عليه ، فكلما ذكر له الندب كان عذاباً له ، ورب توبيخ زاد على التعذيب(
).

واستدل القائلون بذلك بما تقدم في حديثي أبي موسى ، والنعمان بن بشير رضي الله عنهما.

الوجه الثامن : أن التعذيب الوارد في الحديث يراد به تألم الميت وتأذيه ، وشفقته على أهله ، مما يقع منهم من البكاء عليه ، والحزن لفراقه.

وقـال بهذا الوجه الطبري(
)، ورجحه ابـن المرابط(
)، والقاضي عيـاض(
)، والقرطبي(
) ، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ، وابن القيم(
).  

واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي :

1- ما تقدم في حديثي أبي موسى والنعمان بن بشير رضي الله عنهما ، لما فيهما من أن ذلك يبلغ الميت(
).   

2- حديث قيلة بنت مخرمة(
) أنها ذكرت عند رسول الله ( ولداً لها مات ثم بكت ، فقال رسول الله ( : « أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً ، فإذا مات استرجع ، فو الذي نفس محمد بيده ، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صاحبه ، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم » (
) .
3- قـالوا : إن رسول الله ( لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ، بل قال : يعذب ، والعذاب أعم من العقاب ، فإن العذاب هو الألم ، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب ، فإن النبي ( قال : « السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه »(
) ، فسمى السفر عذاباً ، وليس هو عقاباً على ذنب(
). 

قال القاضي عياض : « وهو ـ أي الوجه الثامن ـ أولى ما يقال فيه ؛ لتفسير النبي ( في هذا الحديث ـ أي حديث قيلة ـ ما أبهمه في غيره ، ويندفع به الاعتراض بقوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( »(
).

وقال ابن القيم : « ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات ، وليس فيها بحمد الله إشكال ، ولا مخالفة لظاهر القرآن ، ولا لقاعدة من قواعد الشرع ، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره ، فإن النبي ( لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم ، وإنما قال : يعذب بذلك ، ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه ، والعذاب هو الألم الـذى يحصل له ، وهو أعم من العقاب ، والأعم لا يستلزم الأخص ، وقد قال النبي ( : « السفر قطعة من العذاب » ، وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر ، حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره ، ويتأذى بذلك ، كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره ، فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم ، وهو البكاء الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه ، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك ، وهو معروف في نظمهم ونثرهم ، تألم الميت بذلك في قبره ، فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه ، وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث »(
).

الوجه التاسع : أن الحديث خاص بالكافر دون المؤمن(
).
واستـدل من قال بهذا الوجه بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال : « إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »(
).

الوجه العاشر : أن التعذيب الوارد في الحديث ليس بسبب بكاء أهل الميت عليه ، وإنما هو بسبب ذنوب الميت ، لكن البكاء من أهله ، والتعذيب بسبب ذنوبه ، يكونان في الغالب عند قرب العهد بالموت ، وإدخال الميت في لحده ، ثم يدوم من العذاب ما يدوم ، فيكون العذاب واقعاً حال البكاء ، لكن ليس بسببه ، وعلى هذا فالبـاء في قوله : « ببكاء أهله عليه » للحال ، فيصير معنى الحديث : إن الميت يعذب حال بكاء أهله عليه.

وهذا الوجه قال به بعض أهل العلم(
).  

واستـدل من قال بهذا الوجه بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال : « إنه ليعذب بخطيئته وذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه الآن »(
)(
).
التوجيه والترجيح :

لقد أجمع أهل العلم على أنه لا يؤاخذ ولا يعذب أحدٌ بذنب غيره ، مستندين في ذلك الإجماع على الكتاب والسنة كما تقدم.

ولذا عمد جمهور أهل العلم إلى تأويل النصوص الصحيحة التي قد يكون ظاهرها يوهم التعارض مـع هذا الأصـل العظيم الثابت في قولـه تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (.

قال الشوكاني : « وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث ؛ لمخالفتها للعمومات القرآنية ، وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له »(
).

ومن تلك النصوص ما جاء في السنة من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وقد سبق الجمع بين قوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، وحديث عمر ( ، وما في معناه من الأحاديث التي تدل على تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، والناظر لأوجه الجمع المتقدمة سوى الوجه الأول والثاني ، يجد أنه يمكن القول بها كلها ، وتنزيلها على أشخاص ، أو أحوال مختلفة ؛ لأنه ليس بينها تعارض ، ولم يرد نص في اختصاص العذاب الوارد في الحديث بنوع ، أو سبب معين.

فإذا أوصى الإنسان أهله بالبكاء والنياحة عليه ، أو كان ذلك من سنته ، أو عرف من أهلـه ذلك ولم ينههم ، أو ندبه أهله بالقبيح المحرم من أفعاله ، وهو يعاقب بها وقت ندبهم له ، أو وُبخ على تلك الأفعال ، فإن هذه الأمور أسباب يستحق عليها العذاب ، فإن عذب بها ، أو ببعضها ، فإنه إنما يعذب بسبب فعل نفسه.

وإن لم يفعل شيء من ذلك كان عذابه بتأذيه بما يراه من أهله ، في مخالفتهم الشرع وقيامهم بالنياحة ، أو لرقته لهم وشفقته عليهم ، بسبب حزنهم وبكائهم عليه ؛ لأن الإنسان كمـا قال ابن تيمية : « يعذب ويتأذى بالأمور المكروهة التي يشعر بها ،كالأصوات المزعجة ، والروائح الكريهة ، وإن كان ذلك ليس عملاً له عوقب عليه » (
).

وإن كان الميت كافراً زاده الله عذاباً ببكاء أهله عليه ، كما دل على ذلك حديث عائشـة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال : « إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ».

وإن كان الميت يعذب بسبب ذنوبه ، أو بسبب من الأسباب السابقة ، وبكى عليه أهلـه ، فإنه يصدق عليه ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال : « إنه ليعذب بخطيئته وذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه الآن » ؛ أي يعذب بذنبه حال بكاء أهله عليه ، والله أعلم.

قال ابن حجر : « ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص ، بأن يقال مثلاً : من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته فأوصاهم بذلك عُذب بصنعه ، ومن كان ظالماً فنُدب بأفعاله الجائرة عُذب بما نُدب به ، ومن كان يعرف من أهله النياحة ، فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول ، وإن كان غير راضٍ عُذب بالتوبيخ ، كيف أهمل النهي ، ومن سلم من ذلك كله ، واحتاط فنهى أهله عن المعصية ، ثم خالفوه ، وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم ، من مخالفة أمره ، وإقدامهم على معصية ربهم ، والله تعالى أعلم بالصواب »(
).    
وأمـا الوجه الأول ، وهو أن الآية محمولة على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره في الآخرة ، أما في الدنيا والبرزخ فإنه يؤاخذ ، فضعيف ؛ لأن الآية عامة في عدم مؤاخذة ومعاقبة أحد بذنب غيره في الدنيا والبرزخ والآخرة ، وقصرها على الآخرة يحتاج إلى دليل.

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( [الأنفال : 25] ، وحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ، إذا كثر الخبث » ، على أن الإنسان يؤاخذ في الدنيا بذنوب غيره ، فمردود ، إذ ليس في الآية والحديث دلالة لهم على ذلك ؛ وذلك أن الآية وحديث زينب رضي الله عنها يدلان على أن المؤاخذة والعقوبة تحل بالظالم وغيره إذا ظهر الظلم والمنكر فلم يُغير ، فغير الظالم والفاعل للمنكر يؤاخذ بذنبه ، وهو تركه للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر مع قدرته عليه ، كما يدل على ذلك قول النبي ( : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقابه »(
).
وأما استدلالهم بحديث عمر ( : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي » على أن الإنسان يؤاخذ بذنوب غيره في البرزخ ، فيرده أن جمهور أهل العلم قد أولوا الحديث بما سبق ذكره في أوجه الجمع ؛ ليتفق مع قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( في الدلالة على أنه لا يؤاخذ ولا يعذب أحد بذنوب غيره.
وأما الوجه الثاني ، وهو أن قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( عام ، مخصص بالأحاديث الدالة على المؤاخذة بذنوب الغير ، فهو اجتهاد ممن قال به ، وهو خلاف ما عليه إجماع أهل العلم في أنه لا يؤاخذ أحد بذنوب غيره ، وتأويلهم لهذه الأحاديث ؛ لتتفق مع هذا الأصل العظيم .

الصورة الثانية : دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما جاء في السنة من إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة ، كما تقدم في حديثي أبي جحيفة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما(
)، وذلك أن يقال : 
لقد أجمع أهل العلم على أن دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني من غير خلاف بينهم ، ومستند ذلك الإجماع ما جاء في السنة كحديث أبي جحيفة والمغيرة رضي الله عنهما ، وغيرهما(
).  

ولذا نفى بعضهم وجود تعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما جاء في السنة من إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة ، وعللوا ذلك بأمور منها :

1- أن قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( لا دلالة فيه على نفي وجوب الدية على العاقلة ؛ لأن الآية إنما نفت أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره ، وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني ، وإنما الدية على القاتل ، وأمر عاقلته بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له ، من غير إجحاف بهم ، دون أن يلزمهم ذنب جنايته ، أو يلاموا على فعل غيرهم.

ونظير ذلك ما أوجبه الله في أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء ، من غير إلزامهم ذنباً لم يذنبوه ، بل على وجه المواساة وإصلاح ذات البين(
). 

2-  أن الإنسان القاتل خطأ لا ذنب عليه أصلاً ؛ لأنه لم يقصد شيئاً ، ولا مؤاخذة عليه إجماعاً ؛ لقول الله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [ الأحزاب :5] ، وقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( (( [ النساء :92] ، وقد وجبت عليه الكفارة ؛ مؤاخذة لعدم شدة التحفظ والتحرز من وقوع الخطأ ، أما بعد وقوع الخطأ فلا إثم عليه قطعاً ، وهولم يقصد سوءً ولا جريمة ، فلذلك أمر الله عاقلته أن يساعدوه في أداء الدية التي لزمته جرياً على مكارم الأخلاق ، وليس في ذلك مؤاخذة لعاقلة القاتل خطأ بذنوب غيرهم(
).   
هذا وقد رام بعض أهل العلم الجمع بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما ورد في السنة من إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن يحمل قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( على أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره في الآخرة  ، أما في الدنيا والبرزخ فإنه يؤاخذ.

وقد سبق بيان أدلة هذا القول في المسألة السابقة.
وهذا الوجه احتمله القرطبي(
). 
الوجه الثاني : أن قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( عام في أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ؛ لأن الفعل (تزر ) مضارع منفي بـ(لا) ، وذلك من صيغ العموم ، لكن هذا العموم مخصص بالسنة بما جاء من إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة.

وإلى هذا ذهب ابن رشد(
)، وابن حجر(
)، والقسطلاني(
)، والصنعاني(
)، والشوكاني(
) . 

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من نفي وجود التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( والأحاديث التي تدل على إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة ، هو الأقرب ؛ لأن الوزر في اللغة الذنب والإثم(
) ، فالآية تنفي أن يؤاخذ أحد بذنوب غيره ، وأن تُحمّل نفس إثم أخرى ، وليس في إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة شيء من ذلك ، وإنما أمر العاقلة بتحمل الدية مساعدة للقاتل المخطىء ، من أجل تخفيف معاناته الناتجة من الخطأ الذي وقع فيه ، وذلك من أعلى مكارم الأخلاق كما تقدم.

قال الشنقيطي : « إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل ، ولكنها مواسـاة محضة ، أوجبها الله على عاقلة الجاني ؛ لأن الجاني لم يقصد سوءً ، ولا إثم عليه ألبتة ، فـأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع ، وأوجب المواساة فيها على العاقلة ، ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه مواساة بعض خلقه ، كما أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء »(
).

أما ما تقدم من وجهي الجمع بين الآية والأحاديث ، فهي ضعيفة ومردودة ، كما تقدم في المسألة السابقة ، والله تعالى أعلم .

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وما جاء في السنة من إيجاب الدية على العاقلة ، وقد قال الجصاص بعد كلامه على هذه المسألة : « وإنما يؤتى الملحد المتعلق بمثله ، من ضيق عطنه ، وقلة معرفته ، وإعراضه عن النظر والفكر ، والحمد لله على حسن هدايته وتوفيقه »(
).
الصورة الثالثة : دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما جاء في السنة من أن ولد الزنا لا يدخل الجنة ، كما تقدم في حديث أبي هريرة ((
) ، وذلك أن يقال: 
لقد سبق في تخريج الحديث والحكم عليه أنه حديث باطل ؛ إذ لا يصح في عدم دخول ولد الزنا الجنة شيء ، كما صرح بذلك ابن الجوزي كما تقدم .
وما دام أن الحديث كذلك فلا يقوى على معارضة الآية ، فتكون بذلك سالمة عن المعارضة .

وقد رام بعض أهل العلم التوفيق بين قوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (  وهذا الحديث ، على القول بصحته ، فسلكوا مسلك الجمع بينهما ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن الحديث من العام الذي يراد به الخصوص ، فهو عام في ولد الزنا ، لكن أريد به خصوص ريد به خصوص ولد الزنا الفاجر الخبيث ؛ لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب ، أما ولد الزنا الصالح فغير معني بهذا الحديث ، وعلى هذا فلم يحرم ولد الزنا الخبيث الجنة بفعل والديه ، بل بفعله وذنبه ، فلا تعارض بين الآية والحديث.

وإلى هذا ذهب ابن القيم(
).

الوجه الثاني : أن الحديث ليس على إطلاقه ، بل المراد منه لا يدخل ولد الزنا الجنة إذا عمل بمثل عمل أبويه(
).
الوجه الثالث : أن المراد بولد الزنا في الحديث الزاني الذي يواظب على الزنا ، سمي بذلك ؛ لملازمته الزنا ، كما يقال للشجعان بنو الحرب ، وللشهود بنو الصحف ، ولأولاد المسلمين بنو الإسلام ، وللمسافرين بنو السبيل(
).

الوجه الرابع : أن المراد بالحديث لا يدخل ولد الزنا الجنة بعمل أبويه ؛ لأنه منقطع النسب عن أبيه ، وأما أمه فشؤم زناها وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه ، بخلاف ولد الرشد فإنه إذا مات طفلاً ، وأبواه مؤمنان ألحق بهما ، كما قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (( [الطور :21].
وهذا الوجه نسبه غير واحد إلى الرافعي(
).

التوجيه والترجيح  :

الذي يظهر من خلال ما تقدم ـ والله أعلم ـ أن أوجه الجمع المتقدمة كلها محتملة ، ويندفع بها ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، وذلك على فرض صحة الحديث ، لكن الأولى أن يقال كما قال الألباني : « لا مسوغ لتكلف تأويله ـ أي الحديث ـ بعد ثبوت ضعفه من جميع طرقه ، ولذلك فقد أحسن صنعاً من حكم عليه بالوضع ،كابن طاهر(
)وابن الجوزي ، والله أعلم »(
).
الصورة الرابعة : دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما جاء في السنة من أن بعض الناس يعاقب بأفعال الآخرين ، كما في حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : « إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى  هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار »(
) ، وذلك أن يقال : 
إن أخذ الحسنات وطرح السيئات ، الوارد في الحديث ، نوع من العقوبات التي يعاقب الله بها من ظلم وتعدى على غيره ، فهما مؤاخذة على ذنبه ، لا مؤاخذة بذنب لم يعمله من ذنوب غيره ، وعلى هذا فإن الحديث لا يدل على أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب بذنوب غيره ؛ لأن الإنسان المعاقب في هـذا الحديث إنما عوقب بسبب فعله ، وظلمه وجنايته ، وذلك نتيجة مقابلة الحسنات بالسيئات ، على ما اقتضاه عدل الله تعالى ، ولم يعاقب بفعل غيره ، أو بغير جناية ، كما قد يفهمه من لا فهم له.
وبهذا جمع القاضي عياض(
)، والطيبي(
)، والنووي(
)، وابن حجر(
)، والقسطلاني(
)، والمناوي(
)، والقاري(
)، والمباركفوري(
).

قال القاضي عياض : « وقد ردت المبتدعة هذا الحديث ، وقالوا : يعارضه قولـه : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، وقد غلطوا في النظر والتأويل ، وهذا إنما عوقب بوزره وظلمه أخاه... لكنه سقطت حسناته لما قوبلت سيئاته ومظالمه ، وزادت عليها في الوزر ، واستوجب العقوبة بما زاد ، وكان ثواب حسناته الساقطة في الوزن للمظلوم ؛ ثواباً على صبره ومحنته به ، وفضلاً زاده الله من عنده ، وإنما عوقب بما اجترح ، وعلى وزره ، ولم يظلم ، ولا أخذ شيء من عمله ، ولا أحبط إلا بحكم الموازنة والمحاسبة ، ورجحـان السيئات ، قال الله تعالى :(  (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( [المؤمنون : 103] ، فمعنى أخذ الحسنات ، وطرح السيئات ، نوع من العقوبات التي أعدها الله للظالمين ، وزيادة في ثواب المظلومين الصابرين ، لا أنه مؤاخذ بذنب لم يعمله من ذنوب غيره ... هذا مذهب أهل السنة والجماعة ، وعليه يتأول ظاهر الحديث ، حتى  لا يجد فيه ملحد مطعناً ، ولا له به حجة »(
). 

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث ، ولله الحمد والمنة.

الصورة الخامسة : دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وما جاء في حديث ابن عباس ( من قول النبي ( لهرقل : « فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين »(
) ، وذلك أن يقال : 

سلك أهل العلم مسلك الجمع بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وهذا الحديث فقالوا :
إن وزر الآثم لا يتحمله غيره ، كما في قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، وأما الحديث فقد بين فيه النبي (  لهرقل أن عليه إثمه وإثم الأريسيين ؛ لأنه هو المتسبب في ضلالهم ، والحيلولة بينهم وبين الإسلام ، فهو مؤاخذ بفعله وذنبه من جهة ، ومؤاخذ بفعلهم الذي تسبب فيه من جهة أخرى ، ولم يؤاخذ بذنوب غيره التي لم يتسبب فيها ، فيتعارض ذلك مع قوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، وهذا على أن المراد بالأريسيين الضعفاء والأتباع من الفلاحين ، والخدم والخول ، أو أهل المكس ، أو ملوك مملكته الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها(
).
ويشهد لذلك قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( ((( ((((((((( ( [ النحل :25] ، وقولـه تعالى : 
( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [ العنكبوت: 13].

قال ابن حجر : « ولا يعارض بقوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ؛ لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره ، ولكن الفاعل المتسبب ، والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة فعله ، وجهة تسببه »(
).

وعلى القول بأن المراد بالأريسيين هم أهل المكس ، يكون المقصود من قول النبي ( : « فإن عليك إثم الأريسيين » المبالغة في الإثم(
) ؛ أي إن توليت فإن عليك إثماً كبيراً مثل إثم صاحب المكس.

ويدل لذلك قوله ( في المرأة التي اعترفت بالزنا : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له »(
) .

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، والله تعالى أعلم . 

الصورة السادسة : دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وقـول النبي ( كما في حديث أبي بردة عن أبيه ( أن النبي ( قـال : « يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال ، فيغفرها الله لهم ، ويضعها على اليهود والنصارى »(
) ، وذلك أن يقال: 
لقد حكم أهل العلم على الزيادة في الحديث ، وهي قوله : « ويضعها على اليهود والنصارى » بأنها ليست مرفوعة ، وإنما هي من كلام الراوي الذي رواها بالشك ، ويؤيد ذلك عدم مجيئها في الطرق الأخرى .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : « فهي ـ أي الزيادة ـ عندي شاذة بل منكرة لوجوه : أولاً : أن الراوي شك فيها ، وهو عندي شداد أبو طلحة الراسبي ، أو الراوي عنه حرمي بن عمارة ، ولكن هذا قد قال ـ وهو أبو روح ـ: « لا أدري ممن الشك » ، فتعين أنـه الراسبي ؛ لأنه متكلم فيه من قبل حفظه ، وإن كان ثقة في ذات نفسه ... ثانياً : ولما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة ، وكان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة منكرة ، كما لا يخفى على المهرة ، ثالثاً : أن هذه الزيادة مخالفة للقرآن القائل في غير ما آية :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( »(
). 
وقد جمع بعض أهل العلم بينها وبين قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن المـراد بالحديث أن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ، ويضاعف على اليهود والنصارى عذاب كفرهم وذنوبهم ، بقدر جرمهم وجرم مذنبي المسلمين المغفور لهم ، والله يضاعف عذابه لمن يشاء ، ويخففه عمن يشاء بمشيئته وحكمته ، فهم يعاقبون بذنوبهم ، لا بذنوب المسلمين ، ويكون قوله : « ويضعها » مجاز ؛ أي ويضع مثلها ؛ لأنه لما أسقط عن المسلمين سيئاتهم ، وأبقى على الكفار سيئاتهم ، صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين ؛ لكونهم انفردوا  بحمل الإثم الباقي ، وهو إثمهم.

وإلى هذا ذهب القاضي عياض(
)، والقرطبي(
)، والنووي ، وقال : « ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى :( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( »(
).
الوجه الثاني : أن المراد بالذنوب في الحديث هي الآثام التي كان الكفار سبباً فيها ، بأن سنوها ، فلما غفرت سيئات المؤمنين ، بقيت سيئات الذين سنوا تلك السنة السيئة ؛ لكون الكافر لا يغفر له ، وعلى هذا يكون قوله : « ويضعها » كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بما سنه من عمله السيء.

وهذا الوجه احتمله النووي(
)، ورجحه ابن حجر(
).

التوجيه والترجيح  :

الذي يظهر  ـ والله أعلم ـ أن وجهي الجمع المتقدمين كلاهما محتملان ، ويندفع بهما ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ،على فرض صحته ، لكن الأولى أن يقال كما قال البيهقي : « فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه ـ يعني المتفرد بالزيادة ـ ، مع خلاف ظاهر ما رواه للأصول الصحيحة الممهدة في : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( [النجم: 38] ، والله أعلم »(
).  
وقال الألباني : « وأقول : لكن التأويل فرع التصحيح ، وقد أثبتنا بهذا التخريج والتحقيق أن الحديث بهذه الزيادة منكر ، فلا مسوغ لمثل هذا التأويل »(
).
(((
(� )  ابن عبد يا ليل بن عبد كلال من أكابر أهل الطائف ، ومن سادات ثقيف وأشرافهم.


     انظر : البداية والنهاية لابن كثير 4/337، فتح الباري لابن حجر 6/315.


(� )  قرن الثعالب: قرن : كل جبل صغير منقطع عن جبل كبير ، وقرن الثعالب جبل صغير يطل على منى ، وقد أزيل مؤخراً بسبب الإصلاحات وتوسيع الطرق والمنازل في منى ، وقد وهم من قال بإنه : قرن المنازل ميقات أهل نجد. انظر : معجم البلدان للحموي 4/332، معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 361-362.


(� )  الأخشبان : الأخشب اسم جنس يطلق على كل جبل خشن غليظ صعب المرتقى ، ولهذا لا يتحدد موقع الأخشبين إلا بإضافتهما إلى علم معروف كأخشبي مكة أو أخشبي منى ، والوارد في الحديث أخشبا مكة وهما جبل أبي قبيس ، وجبل قعيقعان ، وجبل أبوقبيس هو الجبل المشرف على الصفا ، وقعيقعان هو الجبل المشرف على المسجد الحرام من الشمال الغربي ممتداً بين ثنيتي كداء وكدي ، مشرفاً على وادي ذي طوى غرباً ، ولا يـعرف اليوم بهذا الاسم ، وإنما لكل طرف منه اسم خاص . انظر: معجم البلدان للحموي 1/80 ، 122، معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 22-25 ، 366.


(� )  أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم : آمين ، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ، رقم (3231) 4/115، ومسلم في الجهاد والسير ، رقم (1795) 3/1420.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره 3/264. وانظر : محاسن التأويل للقاسمي 4/379، أضواء البيان للشنقيطي2/148.


(� )  أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ، رقم (2599) 4/2006.


(� )  فتح الباري 6/316. وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/654.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/264.


(� )  انظر : محاسن التأويل للقاسمي 4/379.


(� )  انظر : أضواء البيان للشنقيطي 2/148.


(� )  لا تضامون : بتشديد الميم وتخفيفها ، فالتشديد من الضم ومعناه تزاحمون ، والتخفيف من الضيم أي : لا يظلم بعضكم بعضاً . انظر : غريب الحديث لابن قتيبة 1/284، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ضيم ).


(� )  أخرجه البخاري في التوحيد ، باب قـول الله تعالى :  ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ، رقـم ( 7434 ) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، رقم (633) 1/439.


(� )  أخرجه البخاري في التوحيد ، باب قول الله تعالى :  ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ، رقم (7439) ومسلم في الإيمان ، رقم (183)1/167.


(� )  وقد جمع بعض أهل العلم الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة كالدارقطني في كتاب الرؤية ، وابن النحاس في رسالته : رؤية الله تبارك وتعالى ، وابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص277-307.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذه الأحاديث ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 297، وابن جرير في جامع البيان 9/458-465، والزجاج في معاني القرآن 2/279، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/404، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/271، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/309، وغيرهم .


(� )  تفسير القرآن العظيم 3/309.


(� )  انظر : الرد على الجهمية ص 103.


والدارمي هو : أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الحافظ الإمام الحجة صاحب التصانيف ، فاق أهل زمانه في علم الحديث وعلله ، له الرد على الجهمية والنقض على المريسي ، توفي سنة (280هـ).


 انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 2/621، شذرات الذهب لابن العماد 1/176.


(� )  انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص131.


(� )  انظر : الإبانة عن أصول الديانة ص51.


والأشعري هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري اليماني البصري ، العلامة إمام المتكلمين ، كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم ، له مقالات الإسلاميين والإبانة وغيرهما ، توفي سنة (324هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 15/85 ، شذرات الذهب لابن العماد 1/303.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/330.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/413.


(� )  انظر : شرحه لصحيح مسلم 3/15.


(� )  انظر : منهاج السنة 2/316،  3/341.


(� )  انظر : الصواعق المرسلة4/1453 ، مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 2/523.


(� )  انظر : لوامع الأنوار البهية 2/240. وقد أنكر المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية ، وطوائف من المرجئة رؤية الله في الآخرة ، وقالوا : إن الله لا يمكن أن يرى بالأبصار ولا يجوز عليه ذلك . راجع في ذلك : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/225 ، رؤية الله تعالى والرد على المنكرين ل د. البحراوي ص 71 ، مقدمة محقق كتاب رؤية الله لابن النحاس د.علاء الدين رضا ص 25.


(� )  الفتاوى 6/469.


(� )  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 319.


(� )  حكى الإجماع غير واحد من الأئمة كالدارمي في الرد على الجهمية ص 306 ، وابن تيمية في الفتاوى 3/389 ، 5/512 ، وفي منهاج السنة 3/349 ،350 ، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 1/222 وغيرهم.


وانظر مسألة رؤية النبي ( لربه فيما يلي : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ص195-202 ، زاد المعاد لابن القيم  3/37 ، وكتاب رؤية النبي ( لربه ل.د. محمد التميمي ، وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض ل.د. سليمان الدبيخي 1/ 301 -325 ، رؤية الله تعالى ل.د . عبد القادر البحراوي ص 19-28.


(� )  انظر : جامع البيان لابن جرير 9/460 ، 461 ، معاني القرآن للزجاج ، معالم التنزيل للبغوي ص 435 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل  لابن حزم 3/3 ، المحرر الوجيز لابن عطية 2/330، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/404، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/54، منهاج السنة لابن تيمية 2/321، حادي الأرواح لابن القيم ص 374 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/310،311، فتح القدير للشوكاني 2/148، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 268 ، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير للسبت 2/501.


(� )  أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان 9/459.


(� )  أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان 9/459.


(� )  الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/2، 3.


(� )  معاني القرآن 2/279.


(� )  تفسير القرآن العظيم 3/310.


(� )  انظر : منهاج السنة 2/317-320، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/214، 215.


(� )  حادي الأرواح ص273.


(� )  انظر : زاد المسير 3/98.


(� )  انظر : الرد على الجهمية والزنادقة ص 13، 14.


(� )  انظر : تأويل مختلف الحديث ص 298، 299.


(� )  انظر : جامع البيان 9/464، النكت والعيون للماوردي 2/152، المحرر الوجيز لابن عطية 2/330، تفسير القرآن العظيم 3/309.


(� )  انظر : الإبانة عن أصول الديانة ص47.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/271 ، روح المعاني للألوسي7/245،246، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 2/502.


(� )  انظر : فتح الباري 13/426.


وابن بطال هو : أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي ثم البلنسي ، كان من أهل العلم والعناية بالحديث ، له شرح صحيح البخاري ، توفي سنة (449هـ).


 انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 18/47، شذرات الذهب لابن العماد 2/283.


(� )  تأويل مختلف الحديث ص 298.


(� )  جامع البيان 9/464.


(� )  انظر : جامع البيان 9/465.


(� )  انظر : الإبانة عن أصول الديانة ص 47.


(� )  انظر : النكت والعيون 2/152.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/330.


(� )  انظر : التفسير الكبير 5/100، 101.


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/404.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 3/309.


(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ، رقم (5507) 7/92.


(� )  أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ، رقم (98)4/296، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصيد والذبائح ، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته ، رقم (18890) 9/401 كلاهما من طريق أبي حاتم الرازي عن محمد بن يزيد عن معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.


      والحديث ضعفه الاشبيلي في الأحكام الوسطى 4/135، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/580 ، وابن حجر في بلوغ المرام2/956 بضعف محمد بن يزيد وهو ابن سنان الرهاوي.


وقد قال عنه ابن حجر في التقريب ص 513 : « ليس بالقوي » ، وانظر ترجمته في ميزان الإعتدال للذهبي 6/372.


وأخرجه الدارقطني برقم (96) 4/295، والبيهقي برقم (18891و18892)  وعبد الرزاق في باب التسمية عند الذبح ، رقم (8548) 4/ 481 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً . 


وصحح الوقف البيهقي كما في معرفة السنن له 13/447، والتلخيص الحبير لابن حجر 4/137، كما صحح الوقف ابن كثير في تفسيره 3/326، وابن عبد الهادي في التنقيح 3/380، وابن حجر في الدراية 2/206، وفي فتح الباري 9/624.


(� )  أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ، رقم (94) 4/295، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصيد والذبائح ، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته ، رقم (18894) 9/402 والطبراني في الأوسط ، رقم (4769) 5/94 كلهم من طريق يحيى بن يزيد عن أبي همام عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( .					=


=والحديث أعله الدارقطني في السنن 4/295 ، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/581 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 4/30، بضعف مروان بن سالم ، وذكره ابن عدي في الكامل 6/384 في ترجمتة  وعده من منا كيره ، وقال البيهقي في السنن الكبرى 9/402: « مروان بن سالم الجزري ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد »، وقال النووي في المجموع 8/412 : «حديث منكر مجمع على ضعفه » ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/137 : «  منكر ».


ومروان بن سالم الجزري قال عنه ابن حجر في التقريب ص 526 : « متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع ».


كما ضعف الحديث الاشبيلي في الأحكام الوسطى 4/135، وابن كثير في تفسيره 3/ 327 وفي تحفة الطالب ص 380 ، وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص 122: « موضوع » .


(� )  الصلت هو : الصلت السدوسي ، مولاهم ، تابعي ، روى عن النبي ( مرسلا ذبيحة المسلم حلال ... ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي في الميزان : تابعي ...لم يسم ، روى عنه ثور بن يزيد وحده ، وقال ابن حجر في التقريب : لين الحديث ، وأخرج له أبو داود في المراسيل هذا الحديث الواحد.


 انظر : تهذيب الكمال للمزي 13/232، ميزان الإعتدال للذهبي 3/438، تقريب التهذيب لابن حجر �ص 278.


(� )  أخرجه أبوداود في المراسيل برقم (378) 1/278، والبيهقي في السنن الكبرى ، في الصيد والذبائح ، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته ، رقم (18895) 9/402.


والحديث أعله بالإرسال عبد الحق في الأحكام الوسطى 4/134، وابن الجوزي في التحقيق 2/360 ، والذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 438، والنووي في المجموع 8/ 412، وابن عبد الهادي في التنقيح 3/379، والزيلعي في نصب الراية 4/183 ، وابن حجر في لسان الميزان 7/248، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/579: « وعلته مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال ، ولا يعرف بغير هذا ، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد » ، وقال الألباني في الإرواء 8/170 : « وهذا مرسل ضعيف ، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده ، كما قال الذهبي ، فهو مجهول ، وقال الحافظ في التقريب لين الحديث ».


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 4/171-173، وابن العربي في أحكام القرآن 2/269-272، وابن عبدالبر في التمهيد 22/299، والرازي في التفسير الكبير  5/131، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/76، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 13/73، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/324-327 ، وابن حجر في فتح الباري 9/635، والشوكاني في فتح القدير 2/157، والقاسمي في محاسن التأويل 4/478، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص70 وغيرهم .


(� )  انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 13/73 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10/78، نيل الأوطار للشوكاني 9/10.


(� )  انظر أقوال العلماء في حكم التسمية عند الذبح وإرسال الصيد ، وحكم أكل متروك التسمية ، وأدلتهم على ذلك فيما يلي : أحكام القرآن للجصاص 4/171، التمهيد لابن عبد البر 22/300، والاستذكار له 5/250، المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/42،43، أحكام القرآن لابن العربي 2/271، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 6/236) المغني لابن قدامة 13/290، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/75، شرح النووي لصحيح مسلم 13/73، 74، والمجموع له 8/410-412، مجموع فتاوى ابن تيمية 35/ 239،240، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/324-327 ، نيل الأوطار للشوكاني 9/10، وفتح القدير له 2/157، 158، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص 70ـ71 .


(� )  انظر : المغني لابن قدامة 13/290.


(� )  انظر : إحياء علوم الدين للغزالي2/116، فتح الباري لابن حجر 9/624، 636.


(� )  انظر : المصدرين السابقين .


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 6/236).


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر22/300 ، أحكام القرآن للهراسي 3/124، معالم التنزيل للبغوي ص 440، المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/43، التفسير الكبير للرازي 5/131، شرح النووي لصحيح مسلم 13/74، والمجموع له 8/412، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 9/2805 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/325، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10/78 ، فتح القدير للشوكاني 2/157.


(� )  انظر : المغني لابن قدامة 13/290، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 2/55.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/207.


(� )  انظر : محاسن التأويل 4/478 ، 479.


(� )  شرح النووي لصحيح مسلم 13/74. وانظر : المجموع له 8/412.


(� )  سبب نزول الآية أخرجه أبو داود في الأضاحي ، باب في ذبائح أهل الكتاب ، رقم (2818) 3/101، والترمذي في تفسير القرآن ، باب ومن سورة الأنعام ، رقم ( 3069 ) 5/263، وقال : « هذا حديث حسن غريب » ، والنسائي في الضحايا ، باب تأويل قول الله عز وجل : (  (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( ، رقم( 4437) 7/ 237، وابن ماجه في الذبائح ، باب التسمية عند الذبح ، رقم (3173) 2/1059.


والحديث حسنه الترمذي كما سبق في تخريجه ، وقال الحاكم في المستدرك 4/257 : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ، وصحح إسناده  ابن حجر في فتح الباري 9/624 ، كما صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/208.


(� )  انظر هذه الأدلة فيما يلي : التفسير الكبير للرازي 5/131، شرح النووي لصحيح مسلم 13/74، والمجموع له 8/412 ، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي  9/2805 ،  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/325.


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 6/237) ، شرح النووي لصحيح مسلم 13/74 ، والمجموع له 8/412، فتح القدير للشوكاني 2/158.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 4/173، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/324.


(� )  شرحه على مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن 9/2805.


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 6/236) ، وقد جاء في الموطأ 2/488 أن مالكاً قال بعد ذكر الحديث : « وذلك في أول الإسلام » ، وانظر : التمهيد لابن عبد البر 22/299 ، فتح الباري لابن حجر 9/635.


(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب صيد المعراض ، رقم (5476) 7/86 ، ومسلم في الصيد والذبائح ، رقم ( 1929) 3/1530.


(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب التسمية على الذبيحة ، رقم (5498) 7/91، ومسلم في الأضاحي ، رقم (1968) 3/1558.


(� )  انظر : فتح القدير للشوكاني 2/157.


(� )  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 2/271، البحر المحيط لأبي حيان 4/ 275، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 271.


(� )  إسرائيل هو : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي ، ثقة تكلم فيه بلا حجة ، مات سنة (160هـ) وقيل بعدها.


      انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/330، تقريب التهذيب لابن حجر ص 104.


(� )  سماك هو : سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي ، أبو المغيرة ، صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخرة فكان ربما تلقن ، مات سنة (123هـ).


      انظر : الكاشف للذهبي 1/465، تقريب التهذيب لابن حجر ص 255.


(� )  أحكام القرآن 4/171، 172، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 2/270 فقد قال : « وقصر اللفظ الوارد على السبب المورود عليه ، إذا كان اللفظ مستقلاً ، دون عطفه عليه ، لا يجوز لغة ولا حكماً ».


(� )  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/ 627.


(� )  انظر : فتح القدير للشوكاني 2/158.


(� )  أحكام القرآن 4/173.


(� )  أحكام القرآن 2/272، وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/76.


(� )  التمهيد 22/299.


(� )  المصدر السابق 22/300 ، وانظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 6/ 237 ).


(� )  جاء نظير هذه الآية في قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( [البقرة :173] ، وفي قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( [ النحل : 115] ، وقد أخرت الكلام عن دفع ما قد يتوهم من التعارض بين هذه الآيات وتلك الأحاديث مع أن آية سورة البقرة متقدمة على هذه الآية ؛ لأن معظم كلام أهل العلم من المفسرين وغيرهم عن هذه المسألة متعلق بآية الأنعام ، ولعل ذلك راجع  إلى أن صيغة الحصر في آية الأنعام ، وهي النفي والإثبات ، أقوى من الحصر  بإنما الموجود في سورة البقرة ، أو لأن دلالة آية الأنعام على إباحة ما سوى الأربعة المذكورة فيها ـ عند بعضهم ـ من قبيل المنطوق ، وليس من قبيل المفهوم كما في آية البقرة ؛ نظـراً لمجيء الحصر فيها بالنفي والإثبات ، والحصر بالنفي والإثبات ليس له مفهوم ، بل الآية صريحة ومنطوقة بالنفي ، ومنطوقة في الإثبات . والله أعلم .


(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب أكل كل ذي ناب من السباع ، رقم (5530) 7/96، ومسلم في الصيد والذبائح ، رقم (1932) 3/1533.


(� )  أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ، رقم (1934) 3/1534.


(� )  سبق تخريجه ص362 .


(� )  وذلك كالمجثَّمة والجلاَّلة ، وما استفيد تحريمه من الترغيب أو الأمر بقتله كالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والكلب الأسود والحيات والأوزاغ ، وما استفيد تحريمه من النهي عن قتله كالكلب غير الأسود والعقور والنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع وغيرها. انظر في تحريم ما تقدم : المنتقى للمجد ابن تيمية �( نيل الأوطار 8/294  ) البحر المحيط لأبي حيان 4/ 312-313، أضواء البيان للشنقيطي 2/ 189-208.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث جماعة كثيرة منهم  الطحاوي في شرح معاني الآثار �4/210، والجصاص في أحكام القرآن 4/188، ومكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 288، وابن عبد البر في التمهيد 1/145 وفي الاستذكار 5/290، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2/219، و المازري في المعلم بفوائد مسلم 3/45، وابن عطية في المحرر الوجيز 2/356، وابن الجوزي في زاد المسير 3/140، وفي نواسخ القرآن 2/437، والرازي في التفسير الكبير 2/322، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/215 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/116، وابن حجر في فتح الباري 9/657، والمناوي في فيض القدير 2/122، والشنقيطي في أضواء البيان 2/188.


(� )  انظر : نواسخ القرآن 2/437.


(� )  أخرجه البخاري في الديات ، باب قول الله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((((...الآية (رقم (6878)9/5 ، ومسلم في القسامة ، رقم (1676) 3/1302.


(� )  الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريم 2/219.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 7/116.


(� )  انظر : التمهيد 1/146.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم 3/45.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/356. ، وانظر : التفسير الكبير للرازي 2/321 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 278.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/356.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/216.


(� )  انظر : مدارك التنزيل ص 347.


(� )  انظر : البحر المحيط 4/312.


(� )  انظر : زاد المعاد 3/343.


(� )  انظر : أنوار التنزيل 1/524.


(� )  انظر : إرشاد العقل السليم 2/455، روح المعاني للألوسي 8/46.


(� )  انظر : محاسن التأويل 4/512.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 8/ 138- 140.


(� )  انظر : أضواء البيان 2/188، النسخ في القرآن الكريم ل د.مصطفى زيد 2/732.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 7/116، وانظر : التمهيد 1/144، و الاستذكار لابن عبد البر 5/290، شرح النووي لصحيح مسلم 13/83، فتح الباري لابن حجر 9/657، سبل السلام للصنعاني 4/149-150، نيل الأوطار للشوكاني 8/285. عون المعبود لشمس الحق آبادي 10/286.


(� )  أضواء البيان 2/188.


(� )  انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 141 ، 142، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/116، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 158، البحر المحيط للزركشي 3/123، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/203، 204، إرشاد الفحول للشوكاني 1/306، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص 117.


(� )  انظر : شرح معاني الآثار 4/210.


(� )  انظر : أحكام القرآن 4/188.


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 288.


(� )  انظر :  الناسخ والمنسوخ 2/218.


(� )  انظر : نواسخ القرآن 2/437، التفسير الكبير للرازي 2/321، روح المعاني للألوسي 8/46.


(� )  انظر : نيل الأوطار 9/285.


(� )  شرح معاني الآثار 4/210.


(� )  أخرجه عنهما ابن جرير في جامع البيان 9/632، 633، وانظر : أحكام القرآن للجصاص 4/185، زاد المسير لابن الجوزي 3/139.


(� )  انظر : الرسالة ص 208، وقد جعل الشافعي في الرسالة ص 226-231 هذه الآية مثالاً لما كان ظاهره من القرآن عاماً ، ودلت السنة على أنه خاص ، وانظر : الأم 2/241، 247، الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/350 ، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي 2/219، أحكام القرآن له 2/293.


(� )  انظر : جامع البيان 9 /631-633، التمهيد 1/144، والاستذكار لابن عبد البر 5/290، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/352.


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 288، زاد المسير لابن الجوزي 3/140.


(� )  انظـر : الرسالـة ص 207 ، التمهيد 1/144، والاستذكار لابن عبد البر 5/290، فتح الباري لابن حجر 9/657.


(� )  الناسخ والمنسوخ 2/350.


(� )  انظر : الأم 2/243.


(� )  انظر : مدارك التنزيل ص 347.


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 9/657، نيل الأوطار للشوكاني8/285.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 278.


(� )  انظر : الأم 2/243.


(� )  انظر : الكشاف 2/406، التفسير الكبير للرازي2/321، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/352، 354، روح المعاني للألوسي 8/46.


(� )  انظر : التفسير الكبير 5/169،  عون المعبود لشمس الحق آبادي 10/274.


(� )  انظر : مدارك التنزيل ص 347.


(� )  انظر : البحر المحيط 4/312.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 278.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/338، التمهيد لابن عبد البر 1/144، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي 2/218، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 105، نواسخ القرآن 2/437، زاد المسير لابن الجوزي 3/140، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد 2/731


(� )  وهناك من يرى أن الآية منسوخة بما ذكر في سورة المائدة من تحريم المنخنقة والموقوذة وغيرها ؛ أي في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( = =(((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [المائدة :3 ].	


والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالماً عن المعارضة. راجع في ذلك ما يلي : نواسخ القرآن 2/437، زاد المسير لابن الجوزي 3/140، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد 2/730.


(� )  أضواء البيان 2/187.


(� )  انظر : مذكرة في أصول الفقه له ص 86، 87.


(� )  أحكام القرآن 2/293.


(� )  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 278.


(� )  الجَلاّلة من الحيوان هي : التي تأكل العذرة.  انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( جلل ).


(� )  المُجَثَّمة هي : كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. انظر : المرجع السابق ، مادة ( جثم ).


(� )  انظر : محاسن التأويل 4/515


(� )  انظر : التفسير الكبير 2/322.


(� )  الناسخ والمنسوخ 2/220.


(� )  المعلم بفوائد مسلم 3/45.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/339، أحكام القرآن للجصاص 4/188، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب  ص 288، المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/45، نواسخ القرآن 2/438 زاد المسير لابن الجوزي 3/140. 


ويمكن أن يقال في الجواب عن ذلك : إن الآية خبر بمعنى النفي ، فهي تنفي وجود محرمات سوى المذكور  في الآية فهي دالة على حكم ، فيدخلها النسخ ، والله أعلم .


(� )  انظر : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية للجليند 2/15، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/182، المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/45، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/352، أضواء البيان للشنقيطي 2/187.


(� )  زاد المعاد 3/343.


(� )  أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، قيل : اسمه عامر ، وقيل : الحارث ، ثقة ، مات سنة ( 104هـ) وقيل غير ذلك ، وقد جاوز الثمانين . انظر : الكاشف للذهبي 2/407، تقريب التهذيب لابن حجر ص 621.


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب قـول النبي ( : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » ، رقم (1290) 2/80 ، ومسلم في الجنائز ، رقم (927)2/639.


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب ما يكره من النياحة على الميت ، رقم (1292) 2/80 ، ومسلم في الجنائز ، رقم (927) 2/639.


(� )  سبق تخريجه ص 162 .


(� )  غرة : الغرة العبد أو الأمة كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( غرر ).


(� )  يطل : يهدر . انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة (طلل ).


(� )  أخرجه مسلم  في القسامة ، رقم (1682)  3/1310.


(� )  أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 3/449، من طريق حمزة بن داود الثقفي عن محمد بن زنبور عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.


والحديث بهذا الطريق رمز له السيوطي في الجامع الصغير ( فيض القدير 4/562) بالضعف ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص 577، وفي السلسة الضعيفة 3/657 


وأخرجه الطبراني في الأوسط ،رقم (858) 1/262، 263 من طريق الحسين بن إدريس الحلواني عن سليمان بن أبي هوذة عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبي هريرة مرفوعاً ، وقال : « لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا عمرو ».


والحديث حكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات 3/329، 330، وابن القيم في المنار المنيف ص133 ، وابن عراق في تنزيه الشريعة 2/228، وابن طاهر في تذكرة الموضوعات ص 180، والسيوطي في اللآلي المصنوعة 2/164، والقاري في الأسرار المرفوعة ص 362، 465، 466، والطرابلسي في الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي 2/521، 773، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 204 ، والألباني في السلسة الضعيفة 3/447.


(� )  أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ، رقم (2581) 4/1997.


(� )  بصرى : مدينة في منطقة حوران من بلاد الشام ، وهي مدينة عامرة مشهورة في جنوب سوريا .


     انظر : معجم ما استعجم للبكري 1/253، معجم البلدان للحموي 2/500، معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 73.


(� )  الأريسيين : جمع أريسي ، و اختلف في المراد بالأريسيين : فقيل : الفلاحون ، وهو الأظهر ؛ لأنه جاء مصرحاً به في لفظ آخر : « فإن عليك إثم الأكارين » ، وقيل : هم الخدم والخول ونحوهم من الضعفاء ، وقيل : هم أهل المكس ، وقيل : هم ملوك مملكته الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة . انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/609، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  مادة (  أرس ) ، شرح النووي لصحيح مسلم 12/109، فتح الباري لابن حجر 1/39.


(� )  أخرجه البخاري في بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( ، رقم (7) 1/8 ، ومسلم في الجهاد والسير ، رقم (1773) 3/1396.


(� )  أبو روح : هو حرمي بن عُمارة بن أبي حفصة ثابت ويقال : نابت العتكي البصري ، من صغار أتباع التابعين ، صدوق يهم ، مات سنة (201هـ).


      انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2/ 204، تقريب التهذيب لابن حجر ص 156.


(� )  أخرجه مسلم في التوبة ، رقم (2767) 4/2120 من طريق شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه ( عن النبي ( ، بهذا اللفظ .


وأخرجه من طريق طلحة بن يحيى وعون بن عتبة وسعيد بن أبي بردة عن أبي بردة به ، نحوه دون قوله : « ويضعها على اليهود والنصارى ».


والحديث قال عنه البيهقي في شعب الإيمان 1 / 343 : « فهذا حديث شك فيه راويه ، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه ، وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه ، فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه ، والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد ، وهو واحد ، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه ».


وضعفه ابن حجر في فتح الباري 11/398 وقال : « ضعفه البيهقي ، وقال : تفرد به شداد أبو طلحة ، والكافر لا يعاقب بذنب غيره لقوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ، وقد أخرج أصل الحديث مسلم من وجه آخر عن أبي بردة بلفظ : « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول : هذا فداؤك من النار » ».


وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/481 ، 482 : « منكر بهذا اللفظ ، أي « ويضعها على اليهود والنصارى » ». وقال أيضاً : « فهي ـ أي الزيادة ـ عندي شاذة بل منكرة لوجوه : أولاً : أن الراوي شك فيها ، وهو عندي شداد أبو طلحة الراسبي ، أو الراوي عنه حرمي بن عمارة ، ولكن هذا قد قال ـ وهو أبو روح ـ : « لا أدري ممن الشك » ، فتعين أنه الراسبي ؛ لأنه متكلم فيه من قبل حفظه ، وإن كان ثقة في ذات= = نفسه ... ثانياً : ولما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة ، وكان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة منكرة ، كما لا يخفى على المهرة ، ثالثاً : أن هذه الزيادة مخالفة للقرآن القائل في غير ما آية :( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ».


(� )  أبو رِمثة البلوي ويقال : التيمي ، ويقال : هما اثنان ، قيل : اسمه رفاعة بن يثربي ، وقيل : عكسه ، ويقال : عمارة بن يثربي وغير ذلك ، صحابي ، قال ابن سعد : مات بإفريقية.


     انظر : أسد الغابة لابن الأثير 6/119، تقريب التهذيب لابن حجر ص640.


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم (17491) 29/39 ، وأبو داود في الديات ، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ، رقم (4495) 4/168، والنسائي في القسامة ، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ،رقم (4832) 8/53 ، و الدارمي في الديات ، باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره ، رقم (2393) 2/119.


والحديث صححه ابن حبان في صحيحه 13/337، وقال الحاكم في المستدرك 2/461 : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/281.


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر 17/274، عارضة الأحوذي لابن العربي 4/224.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة منهم الشافعي في اختلاف الحديث ص 225، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 358-362، والخطابي في إعـلام الحديث 1/684، وفي معـالم السنن 1/264، وابن عبد البر في التمهيد 17/274، والمازري في المعلم بفوائد مسلم 1/324، والقاضي عياض في  إكمال المعلم 3/372، وابن الجوزي في كشف المشكل 1/56-58، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/582، والنووي في شرحـه لصحيح مسلم 6/228، 229، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/157، وابن القيم في تهذيب السنن ( عون المعبود 8/404) ، والكرماني في شرحه لصحيح البخاري 7/86، وابن حجر في فتح الباري 3/153-156، والشوكاني في نيل الأوطار 4/156، وفي فتح القدير 2/186، والشنقيطي في أضواء البيان 3/346، والعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 2/953.


(� )  أخـرجه البخاري في الجنائز ، باب قول النبي ( :« يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » ، رقم (1288) 2/80 ، ومسلم في الجنائز ، رقم (929)2/642.


(� )  أخرجه البخاري في الأنبياء ، باب قصة يأجوج ومأجوج ، رقم (3346) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ، رقم (2880)4/2207.


(� )  انظر : تأويل محتلف الحديث ص 362.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي7/157، فتح القدير للشوكاني2/186.


(� )  انظـر : شرح الكرماني لصحيح البخاري 7/86 ، فتح الباري لابن حجر 3/156، نيل الأوطار للشوكاني 4/158.


(� )  نيل الأوطار 4/158، وانظر : فتح القدير2/186.


(� )  طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي ، أبو عمرو ، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ، قتل شاباً ، وهو ابن ست وعشرين ، وأشهر شعره معلقته التي مطلعها : لخولة أطلال ببرقة ثهمد.


      انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/185، الأعلام للزركلي 3/255


(� )  انظر : ديوان طرفة بن العبد ص 39.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى 24/370.


(� )  أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله بن ديسم الحربي ، ولد 198 هـ ، كان إماماً في العلم ، رأساً في الزهد ، عارفاً بالفقه ، بصيراً بالأحكام ، حافظاً للحديث مميزاً لعلله ، قيماً بالأدب جماعاً للغة ، صنف كتباً كثيرة منها غريب الحديث ، مات سنة ( 285هـ).


      انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 3/356، بغية الوعاة للسيوطي 1/408.


(� )  انظر : فتح الباري 3/154.


(� )  انظر : شـرح النووي لصحيح مسلم 6/228، 229، إعـلام الحديث للخطابي1/684، معالم السنن للخطابي 1/264، التمهيد لابن عبد البر 17/274، المعلم بفوائد مسلم للمازري 1/324، كشف المشكل لابن الجوزي1/57، المفهم لما أشكل من تلخبص كتاب مسلم للقرطبي2/582، التذكرة في أحوال الآخرة للقرطبي 1/133، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 4/1417، فتح الباري لابن حجر 3/154، شرح الصدور للسيوطي ص 385، نيل الأوطار للشوكاني 4/156.


(� )  انظر : أضواء البيان 3/346، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 2/953.


(� )  انظر : أحكام الجنائز ص 41 وقد نسب هذا الوجه إلى الجمهور وجعله مع الذي بعده وجهاً واحداً .


(� )  فتح الباري 3/153.


(� )  انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض 3/372، فتح الباري لابن حجر 3/154.


وداود هو : أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي ، فقيه أهل الظاهر ، كان بصيراً بالحديث صحيحـه وسقيمه ، توفي سنة (270هـ). 


انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 2/215، تذكرة الحفاظ للذهي2/572.


(� )  انظر : الفتاوى 24/370.


وأبو البركات بن تيمية هو : مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي ، الإمام العلامة فقيه عصره ، مقرىء محدث مفسر أصولي نحوي ، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية ، له المنتقى في أحاديث الأحكام والمحرر في الفقه ، توفي سنة (652هـ).


انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 23/291، شذرات الذهب لابن العماد 3/257.


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر 17/283، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 2/583، شرح النووي لصحيح مسلم 6/ 229، فتح الباري لابن حجر 3/154، نيل الأوطار للشوكاني 4/157، أضواء البيان للشنقيطي 3/346.


(� )  أخرجه البخاري في الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن رقم (892) 2/5 ، ومسلم في الإمارة ، رقم (1829) 3/1459.


(� )  أخرجـه البخاري في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( رقم (3335) 4/133، ومسلم في القسامة ، رقم ( 1677)3/1303.


(� )  انظر : صحيح البخاري 2/79، تهذيب السنن لابن القيم ( عون المعبود 8/403).


(� )  فتح الباري 3/153. وانظر : شرح الصدور للسيوطي ص 385، وقد جعل القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/582 وتلميذه القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة1/133، والكرماني في شرحه للبخاري 7/79، 80 هذا الوجه مع الوجه الثالث وجهاً واحداً ، وقال ابن القيم في تهذيب السنن ( عون المعبود 8/403) : « وهو قريب من الأول ».


(� )  الإسماعيلي هو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي ، كان شيخ المحدثين والفقهاء في عصره ، وأجلهم في المروءة والسخاء ، له المستخرج على الصحيح ، توفي سنة (371هـ).


      انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 16/292، شذرات الذهب لابن العماد 2/74.


(� )  انظـر : التمهيد لابن عبد البر 17/274،  المعلم بفوائد مسلم للمازري 1/324، كشف المشكل لابن الجوزي 1/58، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/282، شرح النووي لصحيح مسلم 6/229، فتح الباري لابن حجر3/155، نيل الأوطار للشوكاني 4/157.


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم (19716) 32/488، والترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت ، رقم(1003) 3/326، وقال : « هذا حديث حسن غريب » ، وابن ماجه في الجنائز ، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه ، رقم (1594) 1/508.					=


=والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه ، وقال الحاكم في المستدرك 2/511: « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، كما حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه1/266.


(� )  النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام ، ثم ولي إمرة الكوفة ، ثم قتل بحمص سنة (65هـ) . انظر : أسد الغابة لابن الأثير 5/341، تقريب التهذيب لابن حجر ص 563.


(� )  عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر ، أحد السابقين ، شهد بدراً ، واستشهد بمؤتة ، وكان ثالث الأمراء بها سنة (8هـ) . انظر : أسد الغابة 3/273، تقريب التهذيب ص 303.


(� )  عمـرة بنت رواحة الأنصارية ، امرأة بشير بن سعد والد النعمان ، وهي التي سألت بشيراً أن يخص ابنها منه بعطية ، دون إخوته ، فرد النبي ( ذلك ، كما في الصحيحين.


      انظر : أسد الغابة لابن الأثير 7/218، الإصابة لابن حجر 8/244.


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب غزوة مؤتة من أرض الشام ، رقم (4267)5/144.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/583.


(�)  انظر: كشف المشكل لابن الجوزي 1/60، فتح الباري لابن حجر 3/155، شرح الصدور للسيوطي �ص 385 ، نيل الأوطار للشوكاني 4/158.


(� )  انظر :  شرح النووي لصحيح مسلم 6/229، فتح الباري لابن حجر 3/155.


(� )  انظر : المصدرين السابقين .


وابن المرابط هو : أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسي المري ، ابن المرابط ، مفتي المرية وقاضيها وعالمها ، كان رأساً في مذهب مالك يرتحل الناس إليه ، توفي سنة (485هـ).


 انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 19/66، شذرات الذهب لابن العماد  2/375.


(� )  انظر : إكمال المعلم 3/371، 372، شرح النووي لصحيح مسلم 6/229، الفتح 3/155، شرح الصدور ص 386، نيل الأوطار4/158، أحكام الجنائز للألباني ص 41.


(� )  انظر : المفهم 2/583.


(� )  انظر : الفتاوى 18/ 142، 24/374 ، 375، فتح الباري 3/155، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 2/953.


(� )  انظر : تهذيب السنن ( عون المعبود 8/404).


(� )  انظر : فتح الباري3/155، نيل الأوطار للشوكاني 4/158.


(� )  قيلة بنت مخرمة الغنوية ، وقيل : العنزية، وقيل : العنبرية وهو الصحيح ، صحابية ، انظر : أسد الغابة لابن الأثير 7/265 ، الإصابة لابن حجر 8/288.


(� )  هذا جـزء من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 25/10، وقال ابن حجر في فتح الباري3/155 : « هذا طـرف من حديث حسن الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم ، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه » ، وقال القرطبي في التذكرة 1/134 : « هو حديث معروف إسناده لا بأس به ».


(� )  أخرجه البخاري في العمرة ، باب السفر قطعة من العذاب ، رقم (1804) 3/8 ، ومسلم في الإمارة ، رقم (1927) 3/1526.


(� )  الفتاوى 24/374.


(� )  انظر : إكمال المعلم 3/372.


(� )  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 109.


(� )  انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 362 ، فتح الباري لابن حجر 3/154، شرح الصدورللسيوطي ص 385 ، نيل الأوطار للشوكاني 4/157.


(� )  سبق تخريجه ص43.


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي1/264، المعلم بفوائد مسلم للمازري 1/324، كشف المشكل لابن الجوزي1/58، شرح النووي لصحيح مسلم 6/229، فتح الباري لابن حجر 3/154، شرح الصدور للسيوطي ص 385 ، نيل الأوطار4/157.


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب قتل أبي جهل ، رقم (3978)5/77.


(� )  وهناك من رجح الأحاديث التي تنفي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه على الأحاديث التي تثبت ذلك ، وممن ذهب إلى هذا عائشة رضي الله عنها، والشافعي و الباقلاني .


وعللوا لذلك بأمور : 


1- أن الأحاديث المثبتة لتعذيب الميت ببكاء أهله عليه تعارض قوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (.


2- أن رواة هذه الأحاديث قد أخطؤوا أو نسوا ولم يحفظوا ، أوأنهم سمعوا بعض الحديث ولم يسمعوا بعضه الآخر .  


3- أن الأحاديث المثبتة لتعذيب الميت ببكاء أهله مجملة ، والأحاديث النافية لذلك مفسرة ، والمفسر أولى من المجمل.


وعلى هذا فمن رجح الأحاديث النافية على الأحاديث المثبتة فليس عنده تعارض بين قوله تعالى :  ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( والأحاديث التي تثبت تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. راجع في ذلك ما يلي : اختلاف الحديث للشافعي ص 225 ، سنن الترمذي3/328 ، معالم السنن للخطابي1/264، التمهيد لابن عبد البر �17/279، كشف المشكل لابن الجوزي 1/56 ، مجموع الفتاوى 24/370 ، فتح الباري لابن حجر 3/154، نيل الأوطار للشوكاني 4/157.


(� )  نيل الأوطار 4/156.


(� )  انظر : الفتاوى 24/374.


(� )  فتح الباري 3/155.


(� )  سبق تخريجه ص 506.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 3/ 194، والخطابي في إعلام الحديث 4/2308، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/157، والكرماني في شرحه لصحيح البخاري 24/32، وابن حجر في فتح الباري 12/246، والقسطلاني في إرشاد الساري 10/68، والصنعاني في سبل السلام 3/488، والشوكاني في فتح القدير 2/186، وفي نيل الأوطار 7/243، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 4/645، والشنقيطي في أضواء البيان 3/364.


(� )  انظر : الإجماع لابن المنذر ص 120، أحكام القرآن للجصاص 3/193، 194 ، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/466) ، المغني لابن قدامة 12/21، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي = =5/66، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/320، 321 ، 7/157، فتح الباري لابن حجر 12/246، نيل الأوطار للشوكاني 7/243، أضواء البيان للشنقيطي 3/347.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/194،  إعلام الحديث للخطابي 4/2308، 2309، شرح الكرماني لصحيح البخاري 24/32.


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي 7/312، أضواء البيان 3/346، 347، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 2/952، 953.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 7/157، فتح القدير للشوكاني2/186.


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/466).


(� )  انظر : فتح الباري 12/246، تحفة الأحوذي للمباركفوري 4/645.


(� )  انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 10/68.


(� )  انظر : سبل السلام 3/488.


(� )  انظر : نيل الأوطار 7/243، فتح القدير 2/186.


(� )  انظر : مختار الصحاح للرازي ، لسان العرب لابن منظور ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة ( وزر ) .


(� )  أضواء البيان 3/346.


(� )  أحكام القرآن 3/195.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن الجوزي في الموضوعات 3/330 ، وابن القيم في المنار المنيف ص 133، وابن عراق في تنزيه الشريعة 2/228، والسخاوي في المقاصد الحسنة ص 549، والسيوطي في اللآلي المصـنوعة 2/164، والعجلوني في كشف الخفاء 2/501 ، والمناوي في فيض القدير 4/562 .


(� )  انظر : المنار المنيف ص133.


(� )  انظر : كشف الخفاء للعجلوني  2/501 ، فيض القدير 4/563.


(� )  انظر : كشف الخفاء  2/501. المقاصد الحسنة للسخاوي ص 549.


(� )  انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق 2/228، المقاصد الحسنة للسخاوي ص 549 ، اللآلي المصنوعة للسيوطي  2/164 ، فيض القدير للمناوي 4/563.						=


=والرافعي هو : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين القزويني ، أبو القاسم الرافعي ، له الشرح الكبير المسمى بالفتح العزيز في شرح الوجيز ، وشرح مسند الشافعي ، كان متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولاً ، وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين.


 انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/281، شذرات الذهب لابن العماد 3/108.


(� )  ابن طاهر هو : محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ، أبو الفضل المعروف بابن القيسراني ، رحالة مؤرخ ، من حفاظ الحديث ، له كتب كثيرة منها تذكرة الموضوعات وأطراف الكتب الستة. 


      انظر : شذرات الذهب لابن العماد 2/18، الأعلام للزركلي 6/171.


(� )  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 3/449.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 8/50 ، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 16/136، والطيبي في حقائق السنن 10/2355، وابن حجر في فتح الباري 5/103، والقسطلاني في إرشاد الساري 4/258، والمناوي في فيض القدير 4/35، والقاري في مرقاة المفاتيح 9/313، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 7/111.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم 8/50.


(� )  انظر : الكاشف عن حقائق السنن 10/2355.


(� )  انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 16/136.


(� )  انظر : فتح الباري 5/102.


(� )  انظر : إرشاد الساري 4/258.


(� )  انظر : فيض القدير 4/35.


(� )  انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 9/313.


(� )  انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 7/


(� )  إكمال المعلم 8/50 ،51.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث الكرماني في شرحه لصحيح البخاري 1/62، وابن حجر في فتح الباري 1/39 ، والقسطلاني في إرشاد الساري  1/80.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/22، إكمال المعلم للقاضي عياض 6/120، شرح الكرماني لصحيح البخاري 1/62، فتح الباري 1/39، إرشاد الساري للقسطلاني 1/80.


(� )  فتح الباري 1/39.


(� )  انظر : المصدر السابق 1/39.


(� )  أخرجه مسلم في الحدود ، رقم (1695) 3/1323.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث القاضي عياض في إكمال المعلم 8/272، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم 7/201، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 17/85 ، وابن حجر في فتح الباري 11/398.


(� )  3/481 ، 482.


(� )  انظر : إكمال المعلم 8/272.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7/201.


(� )  انظر : شرحه لصحيح مسلم 17/85.


(� )  انظر : شرحه لصحيح مسلم 17/85.


(� )  انظر : فتح الباري 11/398.


(� )  شعب الإيمان 1/343.


(� )  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 3/482.





